الفصل الثاني 
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وفيه مباحث :
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المبحث الثاني : شروط البديل الفقهي
المبحث الثالث : أقسام البديل الفقهي
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المبحث السادس : قواعد البديل الفقهي
المبحث الأول
أدلة البديل الفقهي
تمهيد

الأدلة جمع دليل ، والدَّلِيلُ ، لغة
 : ما يستدل به والدليل الدال وقد دَلَّهُ على الطريق يدله - بالضم-  ِدَلاَلةً بفتح الدال وكسرها ، 

والدليل : المرشد والهادي إلى أي شيء حسيٍّ أو معنويٍّ ، خيرٍ أو شرٍّ .

وفي اصطلاح الأصوليين
 : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ، مثل حدوث العالم بالنظر في أحوال العالم من تغير ، وتقلب ، وفناء ، ووجوب الصلاة بالنظر في دلالة النصوص الشرعية عليه ، كقوله تعالى : { وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ }
 .

وكما تقدم بيانه في التمهيد أننا لم نقف لمصطلح [البديل] على باب فقهي يختص به بحيث ينطوي تحته تعريفه الذي يجمع ما يصدق عليه ، ويمنع من دخول ما ليس منه ، وبعد أن وضعنا التعريف الذي يتلاءم إلى حد ما مع الأمثلة والتطبيقات التي تتلاءم مع مفهوم [البديل] ، فإن هذا المبحث معقود لذكر الأمثلة القرآنية و الحديثية التي تدل على أن لهذا المفهوم وجود في الكتاب والسنة وأنه معتبر ، فهي دليل يوصلنا إلى أن هذا المفهوم له وجود واعتبار، وإن لم تكن هذه الأمثلة منصوص عليها تحت مصطلح البديل ، فهي فقط في حاجة إلى فرز وتأصيل ، وسنذكر أقوال العلماء في تفسير الآية ، والحديث ، وآراء الفقهاء مختارين من ذلك الرأي الذي يحقق لنا صورة [البديل] ، متغاضين عن الراجح ، أو المرجوح ، أو عن كون الحكم الذي تتضمنه الآية منسوخا ؛ لأن المقام هنا هو إقامة الدليل على استعمال هذا المفهوم في الكتاب والسنة ، وليس اتخاذ هذا الرأي ؛ لأجل العمل به ، وأيضا فإننا سنذكر في نهاية كل مثال التكييف الفقهي
 في جعل هذا المثال من تطبيقات [البديل] ،

لذا فإن هذا المبحث سيتضمن مطلبين : 

المطلب الأول : أدلة البديل الفقهي في القرآن الكريم .

المطلب الثاني : أدلة البديل الفقهي في السنة المطهرة . 

المطلب الأول
أدلة البديل الفقهي في القرآن الكريم
تعريف القرآن : 

القرآن في اللغة مصدر بمعنى القراءة ،

وفي اصطلاح الأصوليين : هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) باللسان العربي ؛ للإعجاز بأقصر سورة منه ، المكتوب في المصاحف ، المنقول بالتواتر ، المتعبد بتلاوته ، المبدوء بسورة الفاتحة ، المختوم بسورة الناس
 ،                 

وقد وردت في القرآن الكريم تطبيقات كثيرة لـ[لبديل]في مختلف التصرفات ، فقد وردت [بدائل] في العبادات ، وفي المعاملات ، وفي الأحوال الشخصية ، وفي القصاص ، وفي الجانب السياسي ........الخ ، ونحن سوف نذكر هذه التطبيقات ، وآراء الفقهاء فيها مختارين الرأي الذي يحقق لنا صورة [البديل الفقهي] ، وان كان هذا الرأي الذي تتحقق فيه صورة [البديل] مرجوحا لا راجحا ، أو يكون حكم الآية التي تتحقق فيها صورة [البديل] منسوخا ، فالغرض ، كما قدمنا هو بيان أن هذا المصطلح له اعتبار ، و خصوصية تميزه عن باقي المصطلحات ، والآتي بيان لما ورد من تطبيقات [للبدائل] مرتبة على أبواب الفقه :
أولا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في العبادات :

1- قصر الصلاة للمسافر
،   

قال تعالى: { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا 101  }
. 
· الحكم الذي دلت عليه الآية : 
إن الحكم الذي دلت عليه الآية في هذا المقام هو جواز قصر الصلاة للمسافر ، حيث اختلف العلماء في حكم القصر في السفر ، على عدة أقوال
 :

أ- روي عن جماعة أنه فرض ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والكوفيين ، والقاضي إسماعيل ، وحماد بن أبي سليمان ، واحتجوا بحديث عائشة (رضي الله عنها) : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر  ، ولا حجة فيه لمخالفتها له ، فإنها كانت تتم في السفر ، وذلك يوهنه ، وإجماع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم ،
وقد قال غيرها من الصحابة ، كعمر ، وابن عباس ، وجبير بن مطعم : إن الصلاة فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، رواه مسلم عن ابن عباس .
ب- مشهور مذهب مالك ، وجُلُّ أصحابه ، وأكثر العلماء من السلف ، والخلف أن القصر سنة ، وهو قول الشافعي ، وهو الصحيح
.

ج- مذهب عامة البغداديين ،من المالكيين أن الفرض التخيير ، وهو قول أصحاب الشافعي ، ثم اختلفوا في أيهما أفضل ، فقال بعضهم :القصر أفضل ، وهو قول الأبهري وغيره ، وقيل : إن الإتمام أفضل ، وحكي عن الشافعي
 ، وحكى أبو سعيد الفروي المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الإتمام ، والقصر ،
قال القرطبي تعليقا على ما في مذهب مالك :

قلت : وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ، إلا أن مالكا (رحمه الله) يستحب له القصر ، وكذلك يرى عليه الإعادة في الوقت ، إن أتم
 ، 
· تحديد الواقعة :
فالواقعة هنا هو كيف تصلى الصلاة الرباعية بالنسبة للمسافر ؟

فالجواب هو أن هناك حكمان أصلي وبدلي ، فالحكم الأصلي هو الإتمام ، والحكم البديل هو القصر ،

والقول الذي نختاره ؛ لتحقيق صورة [البديل] هو القول الثالث – وهو مذهب عامة البغداديين ....... - هو أن الفرض [التخيير] بين القصر والإتمام  .

· التكييف الفقهي :

وتكييفنا لجعل القصر [بديلا] للإتمام  هو كما يأتي :
1- إن الأصل الإتمام
 ؛ لأن الإتمام مذكور ابتداء بطريق الإشارة ، فقوله تعالى : { أن تقصروا من الصلاة } يشير إلى أن حكم القصر كان مسبوقا بحكم آخر ، وهو الإتمام ، وأن القصر هو بعض من الإتمام ؛ لأنه قال تعالى : {من الصلاة} ، و{من} تدل على التبعيض ، وكذلك فالقصر إنما يكون من شيء أطول منه
.
2- إن القصر في قوة الإتمام ، من حيث أنه شامل لجميع المكلفين المسافرين ، ومن حيث كونه غير مقيد بمدة ، فهو يجوز في كل وقت يريد أن يسافر فيه
 .
3- إنه لا وجوب في أحدهما - القصر و الإتمام - ، فيجوز للمكلف أن يأخذ بأي واحد منهما ، فلجوء المكلف إلى قصر الصلاة متوقف على مدى حاجته إلى القصر ، بحيث إنه ليس مضطرا إلى القصر .
4- إن القصر مسقط للمسائلة ، كما في الإتمام ، فإذا اختار المسافر القصر ، فلا يطالب عند الإقامة بإعادة ما صلاه في السفر .
2- في الصوم ،
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 184 }
 .

· الحكم الذي دلت عليه الآية :

اختلف العلماء في المراد  بقوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } على  قولين  :

1- فقيل : هي منسوخة ، روى البخاري ، وقال ابن نمير : حدثنا الأعمش ، حدثنا عمرو بن مرة ، حدثنا ابن أبي ليلى ، حدثنا أصحاب محمد (صلى الله عليه و سلم) : نزل رمضان ، فشق عليهم ، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ، ورخص لهم في ذلك ، فنسختها {وأن تصوموا خير لكم } ، وعلى هذا قراءة الجمهور {يطيقونه} ، أي : يقدرون عليه ؛ لأن فرض الصيام هكذا ، من أراد صام ، ومن أراد أطعم مسكينا .
2- وقال ابن عباس نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ ، والعجزة خاصة ، إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم ، ثم نسخت بقوله : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
 ، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم
 ، 

فهنا ، وإن كان حكم هذه الآية قد نسخ إلا أننا نلمح هنا صورة [البديل] بوضوح ، حيث إن المكلف سواء كان عجوزا أم لا مخير على القول الأول بين الصيام ، والفدية ، حيث ورد : ( فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ) ،
· تحديد الواقعة :

 فالواقعة هنا هي الحفاظ على حق الله تعالى ، وذلك عن طريق الصوم ، فالصوم هو الحكم الأصلي ، ثم ذكر بعد ذلك حكما [بديلا] للحفاظ على هذا الحق ، وهو إعطاء الفدية  .

 ثم قيد ابن عباس أن هذا خاص للشيوخ والعجزة ، فعلى قوله ، فالفدية تعتبر [بديلا] في حق الشيوخ ، والعجزة ،  

وكما ذكرنا أن هذا ليس لبيان الحكم ؛ لأنه منسوخ ، وإنما هو لبيان صورة من الأمثلة القرآنية [للبديل] ،

· التكييف الفقهي : 

وتكييفنا لجعل الفدية [بديلا فقهيا] للصوم هو كما يأتي : 

1- إن الصوم هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ...... } ، والفدية[بديل] ؛ لأنها ذكرت بعده ، قال تعالى : { ... وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ..... }. 
2- إن الفدية في قوة الصوم ، من حيث الشمول ، والدوام ، فهي شاملة لجميع المكلفين – على غير قول ابن عباس -  ، وكونها غير مؤقتة ، فهي جائزة في جميع أيام رمضان ، وفي كل رمضان - قبل النسخ -  .
3- إن المكلف مخير بين الصيام ، والفدية ، فهو غير ملزم بواحد منهما ، ولجوء المكلف إلى الفدية هو لحاجته ، لا أنه مضطر إلى ذلك  .
4- إن إعطاء الفدية مسقطة للمسائلة ، كما في الصوم ، فلا يطالب المكلف بالقضاء بعد أداء الفدية . 
3- في الحج ، 
قال تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 196}
.

· الحكم الذي دلت عليه الآية :

إن قوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ففي الآية دليل على أنه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها ذكرت بحرف [أو] ، وذلك يوجب التخيير
 .

· تحديد الواقعة :
فالواقعة هنا هي فدية الذي لا يستطيع الحلق ، أو التقصير ؛ لعذر ، وقد ذكر الله تعالى أن فدية ذلك { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ،
فالأصل هنا الصوم ، و[بدائله] الصدقة ، والنسك .

· التكييف الفقهي : 

 وتكييفنا في جعل الصدقة والنسك [بدائل] للصوم هو كما يأتي :

1- إن الصوم هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : { فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ } ، والصدقة والنسك هي [بدائل] ؛ لأنها ذكرت بعده ، قال تعالى : { فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } . 
2- إن الصدقة والنسك في قوة الصوم ، من حيث أنه شامل لجميع من شملتهم الفدية ، وأنه غير مؤقت بحج دون آخر .
3- إن المكلف مخير بين الصوم ، وبين الصدقة والنسك ، فهو غير ملزم بواحد بعينه . 
4- إن الصدقة أو النسك مسقطتان للمسائلة ، كما في الصوم ، فمن أدى الفدية ، فلا يطالب بعدها بشيء آخر .  

ثانيا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في المعاملات :
1. في الاستيثاق ، 
قال تعالى : { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 283 }
 .

· الحكم الذي دلت عليه الآية :

إن الحكم الذي دلت عليه الآية هو جواز الاستيثاق على الدين بالرهن ، والمعنى : وان كنتم مسافرين عند التداين ولم تجدوا كاتبا فالذي يستوثق به هو الرهان المقبوض ، أي : المسلم إلى صاحب الدين ، وجرى التقييد بالسفر ؛ لأن الكاتب إنما يعدم غالبا فيه ، ولا يدل على منع الرهن إلا في السفر ، كما صار إليه مجاهد
 ، 

قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني :

((ويجوز الرهن في الحضر ، كما يجوز في السفر ، قال ابن المنذر : لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا مجاهد ، قال ليس الرهن إلا في السفر ، لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ...الآية}
 ،

ولنا : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اشترى من زفر طعاما ، ورهنه درعه ، وكانا بالمدينة ، ولأنها وثيقة تجوز في السفر ، فجازت في الحضر ، كالضمان ، فأما ذكر السفر ، فإنه خرج مخرج الغالب ؛ لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ؛ ولأن الله تعالى قال : { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان  مقبوضة ...الآية} ، فجعله [بدلا] عن الكتابة ، فيكون في محلها ، ومحلها بعد وجوب الحق ، وفي الآية ما يدل على ذلك ، وهو قوله : { إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه }
 ، فجعله جزاء للمداينة ))
 .
· تحديد الواقعة : 

فالواقعة هنا هو الاستيثاق على الدين ، وبماذا يستوثق عليه ؟ 

فالأصل في الاستيثاق هوالكاتب هنا ؛ وقد جعل الله تعالى الرهن المسلم إلى صاحب الدين [بديلا] عن الكاتب .

· التكييف الفقهي : 
وتكييفنا في جعل الرهن [بديلا] للكاتب في الاستيثاق ، هو كما يأتي :

1- إن الكاتب هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : { وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا } ، والرهن ذكر بعده فهو [بديل] له ، قال تعالى : { فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ } . 

2- إن الرهن في قوة الكاتب ، من حيث كونه وسيلة للاستيثاق شاملة لجميع المكلفين عندما يكونون محتاجين إلى التوثق في معاملاتهم ، ومن حيث كونه غير مقيد بفترة معينة ، فهو يجوز في كل وقت . 
3- إن المكلف مخير بين الاستيثاق بالكاتب أو الرهن ، فهو غير ملزم بواحد بعينه . 
4- إن الاستيثاق بالرهن كاف ، وتترتب عليه الآثار الشرعية ، كما في الكاتب .   

2. في الشهادة على الدين ، 
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ ....... إلى قوله تعالى : وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ..........282}
 الآية .

· الحكم الذي دلت عليه الآية :

المعنى إن لم يأت الطالب برجلين ، فليأت برجل وامرأتين هذا قول الجمهور ، فرجل رفع بالابتداء ، وامرأتان عطف عليه ، والخبر محذوف ، أي : فرجل وامرأتان يقومان مقامهما ، 
وقال قوم : بل المعنى فإن لم يكن رجلان ، أي : لم يوجد ، فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال ، 
قال ابن عطية ، وهذا ضعيف ، فلفظ الآية لا يعطيه ، بل الظاهر منه قول الجمهور ، أي : إن لم يكن المستشهد رجلين ، أي : إن أغفل ذلك صاحب الحق ، أو قصده لعذر ما ، فليستشهد رجلا وامرأتين ، فجعل تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية ، وهذا يكون في المال ، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل ؛ لنقصان عقل المرأة
 .

· تحديد الواقعة :

فالواقعة هنا هو بماذا تصح الشهادة ؟ ، 
فالأصل في الشهادة هو الرجل مع الرجل ، وقد جعل الله تعالى المرأتين [بديلا] للرجل في الشهادة ، 
· التكييف الفقهي : 

وتكييفنا في جعل المرأتين [بديلا] للرجل في الشهادة هو كما يأتي : 

1- إن الرجل هو الأصل في الشهادة ؛ لأنه ذكر ابتداء قال تعالى : { وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ } ، و المرأتين [بديل] للرجلين ؛ لأنهما ذكرتا بعده قال تعالى : { فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } .
2- إن المرأتين في قوة الرجل ، من حيث الشمول والدوام ، فهو حكم شامل لجميع المكلفين ، فيجوز لكل مكلف أن يستشهد على دينه بالمرأتين مع الرجل ، ويجوز في كل وقت .
3- إن المكلف مخير في الشهادة في أن يستشهد برجلين ، أو رجل وامرأتين ، مع وجود الرجل ، فهو غير ملزم بأن يستشهد برجلين . 
4- إن الاستشهاد بالمرأتين مع الرجل كاف ، وتترتب عليه الآثار الشرعية ، كما في الاستشهاد بالرجلين . 

ثالثا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في الأحوال الشخصية :
1.  في التعريض بالخطبة ، 
قال تعالى : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 235 }
.

· الحكم الذي دلت عليه الآية : 

فقوله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما عرضتم }  المخاطبة لجميع الناس ، والمراد بحكمها هو الرجل الذي في نفسه تزوج معتدة ، أي : لا وزر عليكم في التعريض بالخطبة في عدة الوفاة ، والتعريض ضد التصريح ،

قال ابن عطية : أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها ، وتنبيه عليه لا يجوز ، 
ومن صور التعريض ، أن يقول الرجل للمرأة ، وهي في عدتها  من وفاة زوجها : إنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإن الله لسائق إليك خيرا ، ورزقا ، ونحو هذا من القول
 ، 
و روي : ((أن سكينة بنت حنظلة ، وكانت بقبا تحت بن عم لها توفي عنها ، قالت : ثم دخل علي أبو جعفر محمد بن علي ، وأنا في ، ثم قال كيف أصبحت يا بنت حنظلة ، فقلت : بخير ، وجعلك الله بخير ، فقال : أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وقرابتي من علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه) ، وحقي في الإسلام ، وشرفي في العرب ، قالت : فقلت : غفر الله لك يا أبا جعفر أنت رجل يؤخذ منك ، ويروى عنك ، تخطبني في عدتي ، فقال : ما فعلنا ، إنما أخبرتك بمنزلتي من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ثم قال : دخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية ، وتأيمت من أبي سلمة بن
عبد الأسد ، وهو بن عمها ، فلم يزل يذكرها بمنزلته من الله تعالى حتى أثر الحصير في كفه من شدة ما كان يعتمد عليه ، فما كانت تلك خطبة ))
، 

· تحديد الواقعة :

فالواقعة هنا : هو إعلام المعتدة في عدة وفاة زوجها في الرغبة بالزواج منها ، فالحكم الأصلي هو التصريح بخطبتها ، وهذا لا يجوز ، كما تقدم ، فجعل الله تعالى [بديلا] للتصريح ، وهو التعريض بالخطبة .

· التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل التعريض [بديلا] للتصريح هو كما يأتي :

1- إن التعريض في قوة التصريح ، من حيث كونه شاملا لجميع المكلفين ، فيجوز لكل مكلف أن يعرض بخطبة من يريد من النساء المعتدة عدة الوفاة ، ومن حيث كونه غير مقيد بوقت دون آخر .
2- إن التعريض كاف في إعلام المعتدة بالرغبة في الزواج منها ، كما لو صرح بذلك . 
3- إن عدم جواز التصريح بالخطبة هو ليس حرمة لذات التصريح ، وإنما هي حرمة عرضية بسبب عدة الوفاة ، فإذا انقضت العدة عاد حكم جواز التصريح . 
2. في النكاح أو الزواج ،
قال تعالى : { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .......}
 الآية ، وقال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ           الْعَادُونَ 7 }
.

· الحكم الذي دلت عليه الآية : 
إن الواقعة التي جاءت الآية لبيان حكمها هي إشباع الرغبة الجنسية ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ5 }
 ، فهذه الآية الكريمة آتية ببيان صفة من الصفات الجلية للإنسان التي من اتصف بها فاز بالسعادة ، وهي العفة ، وصيانة النفس عما هي راغبة فيه من قضاء الشهوة الفرجية التي تورث الخير على الوجه المشروع ، وتورث الشر على غيره ، ولما كانت الشهوة المذكورة لازمة لطبع الإنسان ، ويصعب الانفكاك عن مقتضاها ، استثنى عن المذكور ، وقال : { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر ُمَلُومِينَ 6  }
 ، فذكر الله تعالى حكمان الأول هو الزواج ، والثاني ملك اليمين .

· التكييف الفقهي :
وتكييفنا في جعل ملك اليمين [بديلا] للزواج هو كما يأتي : 

1- إن الزواج هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ،فقال تعالى : { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ } ، وملك اليمين هو [البديل] ؛ لأنه ذكر بعده ، قال تعالى : { أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }.
2- إن ملك اليمين في قوة الزواج ، من حيث أنه شامل لجميع المكلفين ، وأنه ليس محددا بوقت دون آخر .
3- إن المكلف مخير بين الزواج وملك اليمين ، فالغرض الأصلي من الزواج ، كما ذكرنا هو إشباع هذه الرغبة ، فبأي وسيلة مشروعة أشبع رغبته جاز له ذلك ، سواء كان بالأصل – الزواج –  ، أو بـ[البديل] ، وهو ملك اليمين .
4- إن ملك اليمين كاف في تحقيق المقصد الأصلي ، وهو إشباع الرغبة ، كما في الزواج  .

3. في الخلع ،
قال تعالى : { الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 229 }
 .

· الحكم الذي دلت عليه الآية :
 فالواقعة : هل يجوز للمطلق أن يأخذ من طليقته شيئا من المهر ؟ 
الجواب : لا يجوز له ذلك ، بنص قوله تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } ،إلا في حالة الخلع ، فقال تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، يعني قوله تعالى ذكره بذلك : فإن خفتم أيها المؤمنون ألا يقيم الزوجان ما حد الله لكل واحد منهما على صاحبه من حق وألزمه له من فرض ، وخشيتم عليهما تضييع فرض الله ، وتعدي حدوده في ذلك ، فلا جناح حينئذ فيما افتدت به المرأة نفسها من زوجها ، ولا حرج عليهما فيما أعطت هذه على فراق زوجها إياها ، ولا على هذا فيما أخذ منها من الجعل ، والعوض عليه
 ،
 وقوله تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } على جواز الخلع بما قل ، و كثر ، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ، 
وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل : (( أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان ، فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه ، 

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها ، فقال اخلعها ، ولو من قرطها )) ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه
 .
· التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الخلع [بديلا فقهيا]عن الأخذ غير المشروع من المطلقة هو ، كما يأتي : 

1- إن [الأصل] هو عدم جواز المطلق أن يأخذ شيئا من المهر من طليقته ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا } والخلع هو [البديل] ؛ لأنه ذكر بعد ذلك ، قال تعالى : { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } .
2- إن الخلع يتصف بالشمول ، و الدوام ، فهو يجوز لكل امرأة تريد أن تختلع من زوجها على [بدل] من المال ، وأنه ليس محددا بوقت دون آخر . 
3- إن الحرمة التي اقترنت بالمال الذي يؤخذ من المطلقة بدون خلع هي حرمة عرضية ، بدليل أنه لو اختلعت منه حل له هذا المال على كونه بدلا للخلع ، فعليه جاز أن يكون الخلع على بدل من المال بديلا لأخذ المال من المطلقة بدون خلع . 
رابعا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في الحدود والجنايات :
· في القصاص ، 
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ....الآية}
.

· الحكم الذي دلت عليه الآية :

إن الحكم الذي دلت عليه الآية هو شرعية القصاص في القتلى ، والقصاص مأخوذ من قص الأثر ، وهو إتباعه ، ومنه القاص ؛ لأنه يتبع الآثار والأخبار ، وقيل : القص القطع ، يقال : قصصت ما بينهما ، ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرحه مثل جرحه ، أو يقتله به  ، يقال : أقص الحاكم فلانا من فلان ، أي : اقتص منه ،

وصورة القصاص : هو أن القاتل فرض عليه إذا أراد الولي القتل الاستلام لأمر الله والانقياد لقصاصه المشروع ، 
ولا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك ؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص فأقاموا السلطان مقام أنفسهم
 ، 

 فالأصل : القصاص ،
وقد جعل الله تعالى الدية المسلمة إلى ولي المقتول [بديلا] للقصاص ، قال تعالى : { ....... فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 178 }
، أي : إذا عفي عن القاتل من جانب أخيه في الدين ، وهو ولي المقتول ، إذ يسقط به الدم ، وتجب الدية، قال ابن عباس : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ } ، فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، و اتباع بالمعروف أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي هذا بإحسان
 ، ثم قال تعالى : { ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ }
،
أي : ذلك العفو الذي شرعه الله تعالى تخفيف من ربكم حيث [بدل] القتل بصرف المال
 ، فأوجبت الدية [بدلا] من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل ، فإنه كان له في نفسه حق ، وهو التنعم بالحياة ، والتصرف فيما أحل له تصرف الأحياء ، وكان لله سبحانه وتعالى فيه حق ، وهو أنه كان عبدا من عباده يجب له من اسم العبودية صغيرا كان ، أو كبيرا حرا كان ، أو عبدا مسلما كان ، أو ذميا ، ما يتميز به عن البهائم ، والدواب
 .
· تحديد الواقعة :

فالواقعة هي الحفاظ على حق الله تعالى ، وعدم تعطيله ، فالأصل هو القصاص ، وقد جعلت الدية [بديلا]  للقصاص ،
 وتكييفنا في جعل الدية [بديلا] للقصاص هو كما يأتي : 

1- إن القصاص هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى } ، والدية [بديل] ؛ لأنها ذكرت بعد ذلك ، قال تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } .
2- إن الدية في قوة القصاص ، من حيث الشمول والدوام ، فهو شامل لجميع المكلفين ، فكل ولي للمقتول يجوز له أن يتنازل عن القصاص ، ويأخذ الدية ، وغير محدد بوقت معين ، فأخذ الدية يجوز في كل وقت .
3- إن ولي المقتول مخير بين [الأصل] وهو القصاص ، وبين [بديله] ، وهو أخذ الدية .
4- إن الدية كافية في كونها يحفظ بها حق الله تعالى ، كما في القصاص  .
خامسا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في الكفارات :

· في كفارة اليمين ،
قال تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 89 }
 .

· الحكم الذي دلت عليه الآية : 
قوله تعالى : { ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } ، أي : تغطية أيمانكم ، وكفرت الشيء غطيته ، وسترته ، ولا خلاف أن هذه الكفارة في اليمين بالله تعالى ، فأضاف الكفارة إلى اليمين ، والمعاني تضاف إلى أسبابها ، وأيضا ، فإن الكفارة [بدلا] عن البر
 ، 
وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( إذا حلفت على يمين ، فرأيت غيرها خيرا منها فاءت الذي هو خير ، وكفر عن يمينك )) متفق عليه
.
· تحديد الواقعة :

فالواقعة : هي إذا حلف شخص على أن يفعل شيئا ، أو يترك شيئا ، مثلا يقول : والله لأزورنّ فلانا ، أو يقول : والله لا أزورنّ فلانا ،

فما هو الحكم الذي يتعلق بالحالف ، وكيف تسقط المسائلة عنه بسبب يمينه ؟  
هناك حكمان قد ذكرهما الله تعالى أحدهما [أصلي] ، والآخر [بدليّ] :

فالحكم الأصلي في من يحلف ، البر بيمينه ، فإذا أبر بيمينه ، بأن فعل أو ترك ما أقسم عليه ، سقطت عنه المسائلة ، 

والحكم البديل هو الكفارة ، فقد جعلها الله تعالى [بديلا] للبر باليمين.

· التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الكفارة [بديلا] للبر باليمين هو كما يأتي :

1- إن الكفارة في قوة البر باليمين ، من حيث الشمول ، فهي شاملة لجميع المكلفين الحالفين ، فكل حالف يريد أن يكفر عن يمينه بدلا من البر به جاز له ذلك ، ومن حيث الدوام ، فهي غير محددة بوقت معين ، فيجوز له في أي وقت أن يكفر عن يمينه  .
2- إن المكلف مخير بين البر باليمين ، وبين الكفارة ، فهو غير ملزم بواحد منهما بعينه ، فبأي واحد قام به جاز له ذلك  . 
3- إن الكفارة مسقطة للمسائلة ، وكافية ، كما في البر باليمين ، فمن كفر عن يمينه ، فلا يطالب بعد ذلك بالبر بهذا اليمين . 
سادسا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في الجانب السياسي :
· في الجزية ،
قال تعالى : { قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ 29}
 ،  
فالأصل قتال المشركين
 ،
والجزيـة هنا هـي [بديـل] لمقاتلتهم ، قال تعالـى : { وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 61 }
 ، أي : وإن مالوا إلى مسالمتك ، ومتاركتك الحرب ، إمـا بالدخـول فـي الإسـلام ، وإما بإعطاء الجزية ، وإما بموادعة ، ونحو ذلك كالسلم ، والصلح {فاجنح لها} ، أي : فمل إليها ، وابذل لـهم ما مالوا إليه من ذلك  وسألكوه
 .      

وتكييفنا في جعل الجزية [بديلا] للقتال هو كما يأتي : 

· إن القتال هو [الأصل] ؛ لأنه ذكر ابتداء ، قال تعالى : { قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } والجزية [بديل] ؛ لأنها ذكرت بعد القتال ، قال تعالى : { حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ } .
· إن الجزية في قوة القتال ، من حيث الشمول ، فهي تجوز لكل قائد مسلم ، وكذلك فهي غير خاصة بقتال دون آخر ، ومن  حيث الدوام ، فهي غير محددة بوقت معين ، فيجوز السلم بأخذ الجزية في أي وقت .
سابعا- الأدلة القرآنية للبديل الفقهي في آيات دفع الحرج : 

قال تعالى : {مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 6}
 ، وقال تعالى : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}
 ،

وكذلك من النصوص القرآنية التي تدل على اعتبار البديل ، وضرورة الاهتمام في تحصيله الآيات المتقدمة التي تدل على دفع الحرج ، فكما أن الحرج يندفع بالرخص ، فكذلك فالحرج يندفع أيضا بإيجاد البدائل ، فالمقصود من هذه الآيات هو دفع الحرج بأي وسيلة مشروعة سواء كان بالرخص أو بشيء آخر كالبدائل ، فدفعها غير محصور بالرخص فقط  ، وكذلك فإننا عندما نقارن بين دفع الحرج بالرخص ، وبين دفعها بالبدائل لوجدنا أن البدائل أفضل من الرخص في دفع الحرج ، وذلك للاعتبارات التالية :

· كون البديل يحافظ على العمل بالأصل بخلاف الرخصة التي تلغي العمل بالأصل حال العمل بها .
· إن البديل يدفع الحرج على الدوام ، بخلاف الرخصة التي تكون دافعة للحرج في حال الضرورة فقط ، بحيث إذا زالت الضرورة زالت الرخصة .
· إن البديل يدفع الحرج عن جميع المكلفين ، بخلاف الرخصة التي تكون محصورة على بعض دون بعض . 

المطلب الثاني
أدلة [البديل الفقهي] في السنة المطهرة
السنة في اللغة : السيرة و الطريقة المعتادة
 ،

وفي اصطلاح الأصوليين : هي كل ما صدر عن الرسول(صلى الله عليه وسلم) من قول أو فعل أو تقرير، وهذا يرشد إلى أن السنة ثلاثة أنواع :

1. السنة القولية : وهي الأحاديث التي قالها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مختلف الأغراض والمناسبات ، مثل قوله(صلى الله عليه وسلم) : ((إنما الأعمال بالنيات))
 .
2. السنـة الفعليـة : وهـي الأفعـال التـي فعلـها الـرسول(صلـى الله عليـه وسلـم) ، مـثل أداء الصلوات الخمس ، وأداء شعائر الحج ، وقضائه بشاهد ويمين المدعي ، وقطعه يد السارق اليمنى من الرسغ .
3. السنة التقريرية : وهي ما أقره الرسول (صلى الله عليه وسلم)صراحة ، أو سكت عن إنكاره بعد أن صدر أمامه ، أو حدث في عصره وعلم به ، أو ظهر منه ما يدل على استحسانه والرضا به ، مثل : إقرار الصحابيين اللذين تيمما ، ثم وجدا الماء ، فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر ، قائلا لمن لم يعد : أصبت السنة و أجزأتك صلاتك ، وقال للذي أعاد : لك الأجر مرتين ، ومثل : أكل الضب على مائدة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وإقراره لمعاذ بن جبل في كيفية القضاء باليمن ، بدءًَ بالقرآن ، ثم بالسنة ، ثم بالاجتهاد ، ومثل : استبشار النبي(صلى الله عليه وسلم) بحكم القائف الذي حكم بأن أقدام أسامة من أقدام زيد
 ، 
وقد وردت في السنة الشريفة أمثلة كثيرة لـ[البدائل]في مختلف التصرفات ، مما يدل على أن لهذا المصطلح دورا كبيرا في استيعاب النصوص للوقائع المستحدثة في عهده (صلى الله عليه وسلم) ، والآتي بيان لهذه الأمثلة الحديثية مرتبة على أبواب الفقه :    

أولا- أدلة السنة [للبدائل] في العبادات :

1. في المسح على الخفين ،
((عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : ثم أنه مسح على الخفين ، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك ، فقال : نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فلا تسأل عنه غيره ))
 .

· الحكم الذي دل عليه الحديث :
إن الحكم الذي دل عليه الحديث المتقدم هو جواز المسح على الخفين .

· تحديد الواقعة :

فالواقعة هي إكمال فرائض الوضوء بطهارة القدمين ، فالشخص بعد أن يلبس الخفين على طهارة ، ثم ينقض وضوؤه ، فإذا توضأ وبقيت قدماه ، فما هو حكمهما ؟

 فالأصل هو غسل الرجلين ؛ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ........}
 ، 
وأما المسح على الخفين فهو [بديل]
 لهذا الأصل .

· التكييف الفقهي :

وتكييفا لجعل المسح [بديلا] للغسل ، هو كما يأتي  :

1- إن الغسل هو[الأصل]؛ لأنه ذكر ابتداء في القرآن الكريم ، فالغسل مشروع قبل المسح ، والمسح هو[البديل]؛ لأنه شرع بعد الغسل ، فهو قد ثبت في السنة بعد تشريع الغسل ، فقد ثبت بالنقل الصحيح  : بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه ، قال إبراهيم النخعي : وإن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) بال ، ثم توضأ ، ومسح على خفيه ، قال إبراهيم النخعي : كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة ، وهذا نص يرد ما ذكر، وما احتج به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه : أن جريرا أسلم في ستة عشر من شهر رمضان ، وأن المائدة نزلت في ذي الحجة يوم عرفات ، وهذا حديث لا يثبت لوهاه ، وإنما نزل منه يوم عرفة : {اليوم أكملت لكم دينكم}
 على ما تقدم ، قال أحمد بن حنبل : أنا أستحسن حديث جرير في المسح على الخفين  ؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة ، وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة (رضي الله عنهما) ، فلا يصح أما عائشة فلم يكن عندها بذلك علم ، ولذلك ردت السائل إلى علي (رضي الله عنه) ، وأحالته عليه فقالت سله فإنه كان يسافر مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ....... الحديث
 .
2- من حيث أنه حكم شامل لجميع المكلفين اللابسين للخفاف ، فكل مكلف يجوز له أن يلبس الخف ، ويمسح عليه .
3- ومن حيث أنه غير مقيد بوقت دون آخر ، ففي أي وقت يلبس المكلـف الخـف ، يجـوز لـه المسـح ، ولا أقصد بالوقـت مـدة المسح للمقيم ، - وهي يوم وليلة ، أو المسافر ، وهي ثلاث أيام بلياليهـن- ، وإنمـا الوقـت الـذي يريـد المكلـف أن يلبـس فيـه الخفين ، حتى يجوز له المسح . 
4- ومن حيث أن المكلف مخير بين المسح ، والغسل ، دون أن يكون ملزما بواحد منهما بعينه ، فيجوز للمكلف أن يغسل رجليه ، أو يمسح على الخفين .
5- ومن حيث أنه مسقط للمسائلة ، من حيث أنه يقوم مقام الغسل في أنه يتم به الوضوء ، بل إن أكثر أهل العلم جعلوه أفضل من الغسل 
 .
2. الإهاب المدبوغ ، 

((عن عبد الله بن عباس قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : ثم إذا دبغ الإهاب ، فقد طهر ))
 .

· الحكم الذي دل عليه الحديث :
دل الحديث على أن جلد ما يؤكل لحمه طاهر بالذكاة ، فإذا مات ما يؤكل لحمه بدون ذكاة ، حرم ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ....... 3 }
، وموت ما يؤكل لحمه داخل في عموم الآية ، ومما يحرم من الميتة في ما يؤكل لحمه جلدها ، لكن حرمته ليس لذات الجلد ، أي الحرمة ليست ناشئة من عين الجلد ، فجلد ميتة ما يؤكل لحمه يحرم ، بحدوث صفة الموت فيه
 ،
إذن السبب في حرمته عرضي ، وليس ذاتيا ، لذا أمكن رفع هذه الحرمة .

· تحديد الواقعة :

فالواقعة : هو استعمال جلد ما يؤكل لحمه ،
 فالأصل هو جواز استعمال جلد ميتة ما يؤكل لحمه إذا كانت مذكاة - مذبوحة بصورة شرعية- ، أما إذا ماتت بغير ذكاة فإنها تحرم بما في ذلك جلدها ، 
و[البديل] : هو دباغة جلد الميتة ، فبالدباغة يخرج من صفة الميتة ، ويدخل في صفة الحلال ، كالجلود ، والأمتعة ، ويدل على ذلك أيضا  تغير اسمه ، فهو يسمى إهابا إذا لم يدبغ ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب إنما يسمى شنا و قربة
 .

· التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الجلد المدبوغ [بديلا] للجلد غير المدبوغ هو كما يأتي : 
1- إن دباغة جلد الميتة تتصف بالشمول والدوام ، فهي تشمل جميع أنواع الميتة مما يؤكل لحمها ، وغير محددة بوقت معين .
2- إن الدباغة كافية في جعل جلد الميتة يخرج من صفة الحرمة إلى صفة الحل ، كما في الذكاة .
ثانيا- أدلة السنة [للبدائل] في المعاملات :

· بدائل في باب الربا ، 
((عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : ثم جاء بلال إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بتمر برني ، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : من أين هذا ، قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين بصاع ؛ لنطعم النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم)  : ثم ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري ، فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به ))
 .

· الحكم الذي دل عليه الحديث :
دل الحديث على وجوب المماثلة عند مقايضة التمر بالتمر ، وحرمة البيع متفاضلا ، أما إذا كان الجنس متخالفا ، كأن يكون التمر بالنقد فتجوز المفاضلة .
· تحديد الواقعة :
فالواقعة هنا : هي أن بلالا (رضي الله عنه) ، قد قايض صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد ؛ ليطعم به النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، وقد ذكر له النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن ذلك تعامل ربويّ لا يصح ، 

لأن الأصل : المماثلة بين التمر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( ثم الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد))
 ، فإذا باع صاعا من تمر ، وكان العوض من التمر ، فيجب أن يكون صاعا أيضا ، سواء كان جيدا أو رديئا ؛ لذلك لم يصحح النبي (صلى الله عليه وسلم) فعل بلال ، فقال (صلى الله عليه وسلم) :  (( ثم ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا ، لا تفعل )) ،
وبما أن المنهجية النبوية في التشريع قد اهتمت بأن لا تجعل المكلف في حالة حرج ، وأن توجد له الحلول في نفس الواقعة ؛ لذا فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد أرشد بلالا (رضي الله عنه) إلى [البديل] ، وهو أن يبيع هذا الصنف من التمر ، ويشتري بثمنه الصنف الآخر، وهذا ما عبر عنه النبي (صلى الله عليه وسلم) بقوله : ((ولكن إذا أردت أن تشتري ، فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به)) .

· التكييف الفقهي :

وتكييفنا لهذه المسألة في جعلها [بديلا] لما ذكر هو كما يأتي : 

1- إن [الأصل] هو المماثلة ؛ لأنه ذكر ابتداء بقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد )) ، و[البديل] هو التفاضل باختلاف الجنسين ؛ لأنه ذكر بعده ، وهو قوله (صلى الله عليه وسلم) : ((فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد)).
2- إن اختلاف الجنسين في قوة الأصل [المماثلة بين الجنس الواحد] ، من حيث الشمول ، فهو شامل لجميع المكلفين ، فكل مكلف يجوز له أن يتعامل بهذه الأصناف متفاضلة إذا اختلف جنسها ، بأن يبيع متفاضلا الذهب بالفضة ، أو التمر بالملح ، و من حيث الدوام ، فهو غير محدد بوقت معين ، فيجوز للمكلف أن يتعامل بما ذكرنا في كل وقت . 
3- إن المكلف مخير في الأخذ بين [الأصل] ، وبين [بديله] ، فهو غير ملزم بواحد منهما بعينه . 
4- إن الأخذ بهذا [البديل] كـ[الأصل]، في انه لا تترتب عليه حرمة ، أو كراهة . 
ثالثا- أدلة السنة [للبدائل] في الأحوال الشخصية :
· في الزواج :

وفيه زواج البكر بجعل صماتها بديلا عن كلامها ؛ ليكون دليلا على إقرارها :

(( عن ابن عباس قال : قال : رسول الله  (صلى الله عليه وسلم ) : ثم الأيم أولى بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ، فإن صمتت فهو رضاها ))
 .

· تحديد الواقعة :

فالواقعة : هي الوصول إلى رضا البكر على من يتقدم لطلب يدها ، والسنة قد دلت على أن هناك وسيلتان للوصول إلى رضاها :

أحدهما أصلي ، وهو إقرارها بدلالة المقال ، بأن تقول صراحة بأنها قد وافقت على من تقدم إليها ،

الثاني بدلي ، وهو إقرارها بدلالة الحال ، وهو صمتها .

· التكييف الفقهي :

وتكييفنا في جعل الصمت بديلا للكلام هو :

1- إن الأصل في الإقرار هو الكلام ، لأنه دلالة صريحة لا يحتمل شيئا آخر ، فهو مذكور ابتداء في الحديث الشريف التزاما ؛ لأن الكلام مفهوم من قوله (تستأمر) ، والدليل عليه أنه فرع  بالفاء ، فذكر الصمت .
2- إن البكر مخيرة في أن يكون الدليل على رضاها بين الكلام [الأصل] ، وبين الصمت[البديل] ، فهي غير ملزمة بواحد منهما .
3- إن الصمت يترتب عليه الأثر الشرعي من انعقاد العقد ، كما لو أقرت بالكلام .
رابعا- أدلة السنة [للبدائل] في بعض خصوصيات النبي   (صلى الله عليه وسلم) :

· في حرمة الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، 

إن من الأمور التي اختص بها النبي(صلى الله عليه وسلم) هو تحريم الصدقة عليه ، وعلى آل بيته (صلى الله عليه وسلم)
  ، (( فقد روي عن أبي هريرة (رضـي اللـه عنـه) أنه قال : ثـم كـان رســول الله(صلى الله عليه وسلم) إذا أتي بطعام سأل عنه : أهدية ، أم صدقة ، فإن قيل : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ضرب بيده (صلى الله عليه وسلم) ، فأكل معهم ))
  ،
فالحكم الأصلي هو :  تحريم أكل الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، 

و[البديل] للأصل هو : تحول الصدقة إلى هدية ، وفي هذا الشأن روايات عدة منها :

1. عن عائشة (رضي الله عنها) : ثم أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق ، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها ، فذكرت عائشة للنبي (صلى الله عليه وسلم)  ، فقال لها النبي(صلى الله عليه وسلم) : اشتريها ، فإنما الولاء لمن أعتق ، قالت : وأتي النبي (صلى الله عليه وسلم) بلحم ، فقلت : هذا ما تصدق به على بريرة ، فقال : هو لها صدقة ، ولنا هدية ))
 ، فالمأخوذ اعتبر في حق بريرة صدقة ، فحرمت على النبي(صلى الله عليه وسلم) ، وفـي حـق النبـي  (صلـى اللـه عليه وسلم) هدية ، فلم تحرم عليه (صلى الله عليه وسلم) .
2. أخرج الطبراني عن سلمان في إسلامه ، قال : لما قدم النبي (صلى الله عليه وسلم) المدينة ، صنعت طعاما ، فجئت به ، فقال ما هذا ، قلت : صدقة ، فقال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، ثم إني رجعت حتى جمعت طعاما ، فأتيته به ، فقال : ما هذا ، قلت : هدية ، فأكل ، وقال لأصحابه : كلوا ))
 ، 
   فالطعام حرم على النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ لأنه قدم له على صفة أنه صدقة ، فاجتهد سيدنا سلمان (رضي الله عنه) لإيجاد [بديل] تتحول فيه هذه الصدقة المحرمة في حقه (صلى الله عليه وسلم) إلى شيء آخر تكون حلالا في حقه (صلى الله عليه 
   وسلم) ، لذا فإنه اختار كلمة الهدية حتى تكون [بديلا] لكلمة الصدقة ، والقاعدة :  تغير الاسم يدل على تغير المسمى
 . 
وتكييفنا لهذه المسألة في جعلها [بديلا] هو كما يأتي :
1- إن الأصل هو حرمة الصدقة على النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، إلا أنها حرمة غير ذاتية ، فهي حرمت عليه بسبب اتصافها بالصدقة ، فبمجرد ارتفاع هذه الصفة ترتفع الحرمة ، لذا فإن [البديل] لها هو رفع هذا الوصف ، وإقامة وصف الهدية بدلها .
2- إن الهدية في كونها جائزة في حق النبي (صلى الله عليه وسلم) تتصف بالشمول والدوام ، فهي شاملة لجميع من يريد أن يعطي للنبي( صلى الله عليه وسلم) هدية ، وفي كل وقت يراد به أن يهدى للنبي (صلى الله عليه وسلم) .
3- إن الحرمة التي اقترنت بالصدقة ، ترتفع بأمرين ، أحدهما شراء النبي (صلى الله عليه وسلم) للصدقة ، والآخر هو إهداء الصدقة ، والهدية كالشراء في كونها رافعة  للحرمة .
خامسا- أدلة السنة [للبدائل] في الجانب السياسي :

· صلح الحديبية ،
عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء بن عازب يقول : ثم كتب علي بن أبي طالب الصلح بين النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وبين المشركين يوم الحديبية ....... ))
 ،  

وقال الزهري – مبينا الفوائد المترتبة على هذا الصلح -  :

ما فتح الله في الإسلام كان أعظم من صلح الحديبية ؛ لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس ، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها ، وأمن الناس بعضهم بعضا ، فالتقوا ، وتفاوضوا الحديث ، والمناظرة ، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه ، فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك ، وأكثر يدلك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في عشرة آلاف
 ،
فالأصل هو قتال المشركين  ، وهذا ما بينه الزهري بقوله :  [ لأنه إنما كان القتال حين تلتقي الناس ] ،
و[ البديل] للقتال ، هو الصلح إذا ترتب عليه فوائد ترجع على الإسلام ، والمسلمين ، وهذا ما جنح إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) في صلح الحديبية ؛ لما ترتب على هذا الصلح من فوائد ، كما ذكرها الزهري آنفا ،

 وتكييفنا في جعل الصلح [بديلا] للقتال هو :
1- إن الصلح يتصف بالشمول والدوام ، فهو غير محصور على قائد بعينه ، بل هو يجوز لكل قائد يجد في الصلح تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين ، ويجوز أيضا في كل وقت ، فهي غير محددة بوقت معين . 
2- إن الصلح يحق الأغراض والمقاصد الأصلية التي يحققها القتال ، بل إن المصالح التي تنتج عن الصلح أعم وأشمل من القتال ، وهذا ما بينه الزهري بقوله : ((فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك ، وأكثر يدلك على ذلك أنهم كانوا سنة ست يوم الحديبية ألفا وأربعمائة ، وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمان في عشرة آلاف )) . 

سادسا- أدلة السنة [للبدائل] في الحدود والجنايات :

· سقوط حد السرقة والقذف بالعفو ،
العفو لغة : من عفا يعفو عفوا ، فهو عاف ، والعفو هو التجاوز عن الذنب ، وترك العقاب عليه 
 ، ومنه عفا الله عنك ، أي : محا ذنوبك ، وعفوت عن الحق أسقطته ، كأنك محوته عن الذي هو عليه
، 
اصطلاحا ، والمراد بالعفو في الجنايات : إسقاط حق المجني عليه مقابل تنازله عن حقه مطلقا ، أو بعوض
، وقد وردت أحاديث ثبت فيها جواز العفو عن القاذف من قبل المقذوف ، أو عن السارق من قبل المسروق منها : 

1. قال (صلى الله عليه وسلم) : { تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد    وجب }
 .
2. ما جاء في حديث صفوان بن أمية حين أخذ من سرق رداءه ، وهو نائم في المسجد إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فأمر به رسول الله أن تقطع يده ، فقال  صفوان : غني لم أرد هذا يا رسول الله ، هو عليه صدقة ، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فهلا قبل أن تأتيني به 
 ، 
3. روي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  أنه قال : {  أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم إذا أصبح قال : اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك }
 ، 
وجه الاستدلال : أفاد الحديث جواز عفو المقذوف عن القاذف ؛ لأن التصدق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب ، ولأنه لا يستوفي إلا بمطالبته ، فكان له العفو كالقصاص
 ، 
فالواقعة المعنية في هذه الأحاديث ، هي كيف يحافظ على الحق الشخصي للمسروق والمقذوف في جريمتي السرقة والقذف ؟ 
إن جريمتي السرقة والقذف يتصور فيهما الحق الشخصي بلا ريب ، إذ الأول اعتدي على ماله ، والثاني اعتدي على سمعته وكرامته ، واعتباره بين الناس
 ، فللحفاظ على هذا الحق في هاتين الجريمتين ، فهناك حكمان [أصلي] و[بدلي] ، 
فالحكم الأصلي : 

أ. في السرقة قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 38 }
 ، فالحكم الأصلي بالنسبة للسارق هو قطع اليد .
ب. في القذف قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 4 }
  ، فالحكم الأصلي بالنسبة للقاذف هو جلده ثمانين جلدة  ، بعد ثبوت الحد عليه .

والحكم [البديل] لحدي السرقة والقذف ، هو [العفو] عن السارق من قبل المسروق ، و[العفو] عن القاذف من قبل المقذوف ، 
واعتبارنا للعفو في كونه [بديلا] لحدي السرقة والقذف ، مبني على من قال بجواز العفو مطلقا ، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية والمالكية في رواية عنهم و الإمامية
  ، 
و تكييفنا في جعل العفو [بديلا فقهيا] لحدي السرقة والقذف هو : 

1- إن العفو في قوة إقامة الحد ، من حيث الشمول : فهو شامل لجميع المسروقين و المقذوفين في أن لهم الحق في إسقاط المطالبة بإقامة العقوبة على السارق أو القاذف بالعفو ، ومن حيث الدوام : فهو يجوز في كل وقت ، وليس محددا بفترة معينة . 
2- إن المقذوف أو المسروق مخيران بين إقامة الدعوى بالمطالبة بإقامة الحد - بقطع يد السارق ، أو جلد القاذف-  ، وبين العفو عنهما ، فهو غير ملزم بواحد منهما .
3- إن العفو عن السارق أو القاذف ، يحقق مسألة معينة وهي الحفاظ على الحق الشخصي للمقذوف أو المسروق ، كما في إقامة حد السرقة أو القذف . 

المبحث الثاني 
شروط البديل
الشرط لغة : العلامة اللازمة ، 
وشرعا : ما يتم به الشيء ، وهو خارج عنه
 ، فمثلا : شرط الصلاة الوضوء ، وهو شرط لا تصح بدونه الصلاة ، إلا انه خارج عن حقيقة الصلاة ، فالوضوء ليس من أركانها ، فأركانها : تكبيرة الإحرام ، والقيام ، والركوع ، والقعود ........الخ ، هذا 
وبعد أن قدمنا التعريف الاصطلاحي لـ[البديل الفقهي] ، وحددنا مفهومه ، وذكرنا الأدلة القرآنية والحديثية التي تتضمن أمثلته ،  فهو إذن كباقي المصطلحات الأخرى ، لابد أن تكون له شروط تكون علامات يهتدى بها إليه ، تكون مانعة من البحث فيما ليس منه ، وتمنع أيضا من دخوله فيما لا يصلح له ، ويتم بها مفهومه ، وهذه الشروط ليست حصرية ، وإنما هو ما توصلت إليه من خلال البحث ، والملاحظة ، 
وهذه الشروط هي : 

أولا- أن يكون [البديل] مسبوقا بحكم أصلي ، حتى يكون [بديلا] عنه ، فلا يمكن أن نعطي وصف [البديل] لتصرف إذا لم يكن هناك مبدل عنه ،

 فالزواج من الأحكام الأصلية ، ولا يصح أن يكون [بديلا] ؛ لأنه شرع ابتداء ، ولم يسبقه حكم آخر مشروع ، حتى يكون [بديلا] عنه ،

 لذا فإن ملك اليمين عندما كيفناه على كونه بديلا للزواج ؛ لأنه سبق بالزواج ، وهو حكم قد شرع قبله ، وفي نفس الواقعة ،

والبر باليمين أيضا لا يصح أن نعطيه وصف [البديل] ؛ لأنه لم يسبق بحكم مشروع ، حتى يكون [بديلا] عنه ، 

لذا فإن البديل للبر باليمين هو الكفارة ؛ لأنها سبقت بحكم مشروع قبلها ، وهو البر باليمين ،

والقصاص ليس بديلا ؛ لأنه لم يسبق بحكم مشروع في نفس الواقعة ، فالبديل للقصاص هو إعطاء الدية لولي المقتول ؛ لأنها سبقت بحكم مشروع قبلها ، وهو القصاص ......إلخ .    

ثانيا- الاتحاد بين [البديل] و [الأصل] ، في الواقعة ،
فحتى يكون التصرف [بديلا] عن تصرف آخر ، فيجب أن يكون في نفس واقعة التصرف الذي جاء [بديلا] عنه ، فملك اليمين إنما صار بديلا عن الزواج ؛ لأنهما متحدين في نفس الواقعة ، وهي إشباع الرغبة الجنسية ، 

لذا فإن [الصوم] لا يعتبر [بديلا] عن الزواج  - لمن لم يستطع عليه - ؛ لأن واقعة الزواج هي : إشباع الرغبة الجنسية بالجماع ، وواقعة الصوم هي : قطع هذه الرغبة ، والفرق واضح  ،

والعفو عن السارق من قبل المسروق ، والعفو عن القاذف من قبل المقذوف بديلان عن قطع يد السارق ، و جلد القاذف ؛ لأنهما اتحدا في نفس الواقعة ، وهو الحفاظ على الحق الشخصي للمسروق ، والمقذوف ، فإن الحق الشخصي يحفظ للمسروق أو المقذوف بالعفو عن السارق أو القاذف ، كما يحفظ بإقامة الحد عليهما .

ثالثا- أن يكون [البديل] موازيا للحكم الأصلي ، أي : في قوة الحكم الأصلي وموازاته له تتحقق من خلال :

1. الشمول ، فحتى يكون [البديل] موازيا للحكم الأصلي ، يجب أن يكون متصفا بالشمول ، أي : يكون شاملا لجميع المكلفين ، وليس خاصا بجماعة دون أخرى ، وبهذا يفترق [البديل] عن الرخصة ، فالرخصة حكم قاصر على بعض دون آخرين ، فالزواج حكم شامل لجميع المكلفين ، وملك اليمين يتصف بالشمول أيضا ، فهو غير قاصر على أفراد مخصوصين ، فيجوز لكل مكلف أن يملك اليمين ، وكذلك البر باليمين [الأصل] شامل لجميع المكلفين ، فيجوز لكل مكلف حالف أن يبر بيمينه ، وكذلك بديله ، وهي الكفارة شاملة لجميع المكلفين ، فيجوز لكل مكلف أن يكفر عن يمينه بدلا من البر ، و الاستيثاق على الدين يتم بالكاتب [الأصل] ، ويتم بالرهن [البديل] ، وكلاهما شاملين لجميع المكلفين ، فيجوز لكل مكلف أن يستوثق على دينه بالكاتب أو الرهن .
2. الدوام ، وكذلك يجب أن يتصف [البديل] بالدوام ، أي : غير مؤقت بمدة معينة ، بل هو دائم ، كالحكم الأصلي ، فالزواج حكم غير محدد بمدة معينة ، فيستطيع المكلف أن يتزوج في أي وقت ، وكذلك ملك اليمين ، ومثل هذا يقال في الكفارة والرهن ،  بخلاف الرخصة التي تكون مؤقتة بمدة معينة ، وهي المدة التي يسد المكلف فيها حاجته .  

 رابعا- أن لا يكون [البديل الفقهي] مبطلا أو ملغيا للحكم الأصلي ،
فيجوز للمكلف أن يأخذ بـ[البديل الفقهي] ، كما يمكنه أيضا أن يأخذ بالحكم الأصلي ، وبهذا يفترق [البديل] عن [النسخ] ، كما سيأتي بيانه في موضعه ، إن شاء الله تعالى ,

فـ[البديل الفقهي] يكون مع [الحكم الأصلي] ، كالآتي :

1. التخيير بين [البديل] ، و [الحكم الأصلي] ، وذلك :

· إما أن يسمح للمكلف بالأخذ بواحد منهما ، مع توقيف الآخر ، مثلا : الإتمام في صلاة المسافر يعتبر [الأصل] ، أما القصر ، فيعتبر [البديل] ، والمسافر مخير بينهما
  ، إلا أنه لا يمكنه الإتيان بهما معا .
· أو إمكان الجمع بينهما - بين الحكم الأصلي وبديله - ، مثال ذلك :  الاستيثاق على الدين يتم بالكاتب [الأصل] ، ويتم كذلك ببديله وهو الرهن ، ويجوز للمكلف أن يجمع بينهما في الاستيثاق ، فيستوثق على دينه بالكاتب والرهن جميعا ، وكذلك كفارة اليمين ، قال تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 89 }
، فالحكم الأصلي الذي ذكر ابتداء في كفارة اليمين ، هو "إطعام عشرة مساكين"  ، وما بعده [بدائل] للإطعام ، ومع ذلك فقد أمكن الجمع بين الإطعام ، والكسوة ، ففيها تخيير وترتيب ، فالتخيير بين الإطعام والكسوة ، والعتق ، والترتيب فيها بين ذلك ، وبين الصيام ، ويجوز أن يطعم المكفِّر بعضا من العشرة ، ويكسو بعضا منهم ؛ لأن الله تعالى خيَّر مَنْ وجَبَتْ عليه الكفارة بين الإطعام ، والكسوة ، فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة
 ، وكذلك من الأمثلة على جواز الجمع بين الأصل و[بديله] : جواز الجمع بين مبادلة الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد ، وهو الحكم الأصلي ، وبين [بديله] ، وهو مبادلة الذهب بالفضة متفاضلا ، إذا كان يدا بيد .    

2. تعين [البديل] محل الحكم الأصلي ، وذلك في حالة عدم تمكن المكلف من الأخذ بالحكم الأصلي ؛ لعدم تمكنه من فعله ، كمن لم يستطع إطعام عشرة مساكين ، فيتعين عليه [البديل] ،وهو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، ومن لم يستطع على نكاح الحرة ، فيتعين عليه البديل ، وهو ملك اليمين ، ومن لم يجد شاهدين يستوثق بهما على دينه ، فيتعين البديل ، وهو الرهن ، ومن لم يستطع على البر بيمينه ، فيتعين عليه البديل ، وهي الكفارة ........ إلخ .
خامسا- أن يكون [البديل الفقهي] مشروعا ، فحتى يكون [البديل الفقهي] معمولا به ، يجب أن يكون غير مخل بقاعدة شرعية ، أو يمس أصلا مشروعا ، وبعبارة أخرى : أن لا يُحَلَّ به الحرام ، ولا يحرم به الحلال ، ولا تضيع به الحقوق ، فالعباد كما ذكرنا في التمهيد متفاوتون في إثبات الحجج ، والبراهين ، والنبي (صلى الله عليه وسلم) يقول : (( ثم إنما أنا بشر ، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا ، فإنما أقطع له قطعة من النار))
...رواه أبو هريرة ، 
فهناك الكثير من المكلفين الذين يستطيعون أن يجعلوا الحق باطلا ، والباطل حقا ، وأن يوجدوا البدائل التي هي من حيث كونها عملا فقهيا لا شائبة فيه ، إلا أنه من حيث الآثار المترتبة عليها تؤدي إلى ضياع الحقوق ، فيحل بها الحرام ، ويحرم بها الحلال ، وهناك كثير من [البدائل] التي لا تتسم بالشرعية ، وأقتصر هنا على ذكر هذا المثال ، وهو زواج التحليل : 

من طلق زوجته ثلاثا ، فإنها تبين منه بينونة كبرى
 ، 
فالواقعة هنا ، هو كيف يراجع طليقته هذه ؟ 
الجواب : هو أن تتزوج بآخر ، ثم يفارقها بموت ، أو طلاق ، ثم تنقضي عدتها ، فحينئذ يحل للزوج الأول أن يراجعها بعقد ومهر جديدين
 ، قال تعالى : { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 230 }
 ، قال سعيد بن المسيب : إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا ، فلا بأس أن يتزوجها الأول
 ،  
إلا أن الجواب لا يمتثل له كثير من الناس ، فلا يرضى أحدهم أن تتزوج امرأته بآخر ، ويطأها ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، ثم ينتظرها ، إما أن تطلق ، أو يُتوفى عنها زوجها الثاني ؛ لذا فقد سولت لهم أنفسهم ، ودفعتهم إلى إيجاد حل [بديل] لهذه المسألة ، فأوجدوا [زواج التحليل] ، وهو أن يكون الزواج لمجرد التحليل للزوج الأول دون دخول بالزوجة من قبل الزوج الثاني ، ثم يطلقها بناء على اتفاق بينهم ، 
فمثل هذا [البديل] لا يجوز ، وغير متصف بالشرعية
 ، فقد ورد النهي عنه ، بقول النبي(صلى الله عليه وسلم) : (( لعن الله المحلل والمحلل له ))
 . 

سادسا- أن لا يكون التحريم في الأصل ذاتيا ،وفي هذه الحال ، فلا بديل ، أما إن كانت حرمة [الحكم الأصلي] حرمة عرضية و طارئة ، أي : مؤقتة ، وليست ذاتية ، وهذا فيما إذا كان [البديل] عن حكم أصلي ، قد طرأت عليه الحرمة ؛ لعارض ، لا لذات الحكم الأصلي ، فالحرمة غير لازمة ، والحكم الأصلي ليس محرما بالأصالة ، وإنما تكون الحرمة لسبب عارض ، بحيث تزول هذه الحرمة بزوال السبب ، وبناء على هذا : لا [بديل فقهي] لما كان محرما بالأصالة ، أي : تكون حرمته أصلية ، مثال ذلك : أكل لحم الخنزير ، الزنا ، أكل مال اليتيم .....الخ ، فكل هذه المذكورات محرمة حرمة أصلية ، فلا [بدائل] فقهية لها ، ولا سبيل إلى اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة ، فتكون حينئذ من تطبيقات الرخص .

فمثال ما يكون محرما حرمة طارئة ؛ لسبب ما : 

من أراد أن يتزوج الخامسة ، لا يجوز له ذلك ؛ لحرمة الزواج من الخامسة ، إلا أن هذه الحرمة غير أصلية ، أي عارضة لسبب ، وهو استيفاؤه للعدد المشروع ، وهو الأربع قال تعالى : {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ }
، فاستيفاؤه لهذا العدد مانع من زواجه بالخامسة ، فلا يستطيع أن يتجاوزه ، فبزوال هذا المانع ، بوفاة إحدى هذه الزوجات ، أو طلاق إحداهن ، تزول هذه الحرمة ، والقاعدة الفقهية تنص : [ إذا زال المانع عاد الممنوع ]
 ، فمن أراد الزواج من الخامسة ، وهو لا يريد أن يطلق إحداهن ، لا يجوز له ذلك ، فليس له سبيل إلا ملك اليمين
 ، فصار ملك اليمين [بديلا] للزواج ، ويتعين هنا ؛ لكون الزواج في هذه  الحالة محرما حرمة طارئة (مؤقتة)  ، وكذلك مبادلة صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد حرام ، إلا أن حرمته غير أصلية ، فهو حرم لفقدان شرط المماثلة ؛ لذا فقد أمكن إيجاد بديل له ، وهو بيع التمر الرديء ، وشراء الجيد بثمن الرديء ، وكذلك جلد الميتة حرمته غير أصلية ؛ لأنه حرم لاتصافه بهذه الصفة ؛ لذا أمكن رفع هذه الصفة بالدباغة ، و حرمة الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ليست لذات الصدقة ، وإنما لاتصافها بهذه الصفة ؛ لذا أمكن إيجاد بديل لها ، وهو إعطاءه هذا الشيء على كونه هدية  . 

سابعا- أن يكون [الحكم الأصلي] قابلا لإيجاد بديل له ، أما إذا لم يقبله فلا يكون البديل ، ومن ذلك بعض الفرائض العينية ، وذلك ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، والزكاة ، فهذه لا [بدائل] لها ؛ لأن المطلوب من المكلف ، هو فعل هذه المأمورات بعينها ، ومن قبل المكلف نفسه ، فهي فروض عينية ، فلا يجوز العدول عنها إلى غيرها ، أما ما يرد أن ما ظاهره قد حل محل هذه المأمورات على كونها [بدائل] ، أو غير ذلك ، فهذا ليس من باب [البدائل] ، كما في قيام الكفارة في الصوم مقام الصوم ، بالنسبة لمن يعجز عن الصوم ؛ لمرض ، أو غيره ، فهذا من تطبيقات الرخص  ،  

وبناء على هذا ، فلا يجوز أن تكون الصدقة العادية [بديلا] عن الزكاة ، ولا أن تكون العمرة [بديلا] عن الحج ، ولا أن تكون النافلة [بديلا] عن المفروضة ، ....الخ .

نعم قد تأتي [بدائل] في باب الزكاة ، أو الحج ، أو الصلاة ، فهذه [بدائل] في نفس هذه المفروضات ، وليست [بدائل] عنها ، فمثلا : إذا وجبت زكاة في المواشي و الزروع ، فالمفروض ، هو إخراج جزء معين من جنس الصنف الذي وجبت فيه الزكاة ، كما هو مقرر في كتب الفقه ، فإخراج القيمة
 تعتبر [بديلا] عن إخراج المذكور ، فهذا ليس [بديلا] عن الزكاة ، وإنما [بديلا] في كيفية أداء الزكاة ، ومثل هذا يذكر في غير الزكاة كالصلاة ، والحج ....الخ . 

ثامنا- أن يكون [الحكم الأصلي] معللا ، لأن [البديل الفقهي] هو ضرب من الاجتهاد ، ولا مساغ  للاجتهاد في مورد النص
، فينبغي أن يكون الأصل معللا حتى يمكن أن يجتهد في إيجاد [بدائل فقهية] له ، فمثلا الاستيثاق على الدين الأصل فيه الكاتب ، والكاتب لم يكن وسيلة للتوثق لذاته ، أي : لكونه كاتبا ، وإنما لكونه يحصل به التوثق الذي يحفظ به حق الدائن ، فلذلك أشار الله تعالى بأن هذا المعنى ليس محصورا في الكاتب فقط ، وإنما قد يحصل بغيره مثل الرهن ، فهو كذلك وسيلة صالحة للتوثق ، ويحفظ بها حق الدائن ، فلذلك فإنه يجوز أن يجتهد في إيجاد بدائل عن الكاتب غير الرهن حتى تكون وسائل للتوثق ، ومن أمثلة ذلك : الكمبيالات ، والصكوك ، والتسجيل العقاري ، وغير ذلك من الوسائل الحديثة التي تؤدي إلى التوثق .

المبحث الثالث
 أقسام البديل 

ينقسم [البديل الفقهي ] إلى أقسام متعددة ، ويتنوع باعتبارات مختلفة ، وهي كما يأتي :

أولا- فمن حيث النص عليه في الكتاب والسنة ، وعدمه إلى :

1. [بديل] منصوص عليه ، وأقصد بالنص هنا ، وجوده من حيث التمثيل به في الكتاب والسنة ، لا أنه موجود من حيث الاصطلاح ، فنحن - كما قدمنا في التمهيد - لم نقف على باب يختص بـ[البديل] ، كمصطلح مستقل ، وإنما ذُكِرَ ذِكْراً عرضيا ، لا ينبئ عن شيء ، 
وتطبيقاته في مصادر التشريع كثيرة ، وغير محصورة ، فمنها :

· ملك اليمين ، فهو [بديل] عن الزواج ، وقد نُصَّ عليه بقوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 }
  .
· الدية ، وهي [بديل] عن القصاص ، وقد نُصَّ عليها بقوله تعالى : {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }
 .
· الكفارة على اليمين ، وهي بديل للبر ، قال تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 89 }
 .
· الرهان المقبوض ، وهو بديل عن الكاتب ، قال تعالى : { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 283 }
 .
وهذا النوع من [البدائل] ، لا يحتاج إلى اجتهاد بمعنى : الاستنباط ، وإنما يحتاج إلى تكييف فقهي ، في جعل هذه التطبيقات من [البدائل] .

2. [بديل] غير منصوص عليه ،
وأُعطيه تسمية أخرى ، كـ[البديل الاجتهادي] ، أو [البديل المبتكر] ، أو [البديل المقترح] ،
وهذا النوع من [البدائل] منوط بما يستجد من الوقائع ، فهو يحتاج إلى الاجتهاد بالبحث والاستدلال ، لذا يتطلب من الفقيه ، أو الباحث لإيجاد [بدائل فقهية] : 

أ. التعرف على الوسائل المؤدية إلى نتائج تتعلق بواقعة الحكم الأصلي ؛ لأن الأساس في إيجاد [البديل] هو تغيير الوسائل الأصلية بإيجاد وسائل [بديلة] ، فمثلا : مبادلة الذهب بالذهب ، فحتى يصح التصرف ، فيجب أن يكون مثلا بمثل ، ويدا بيد ، فهذا هو الحكم الأصلي ، إلا أنه لا يصلح لبعض من المكلفين ؛ لأنها لا تتلاءم مع حالهم ، وظرفهم ، لذا فقد وجدت حلول أخرى تتلاءم مع حالهم ، وهي :

· مبادلة الذهب بالذهب متفاضلا ، وهذا حرام ؛ لأنه يحقق الربا .
· مبادلة الذهب بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد ، وهذا يعتبر [بديلا فقهيا] للحكم الأصلي ، فهو يحقق الغرض ، دون الدخول في الربا .  

 ب. بيان الشرعي من تلك الوسائل ، وغير الشرعي ، وذلك من خلال  عرضها على قواعد الشريعة الإسلامية .  
 ج. اختيار ما يتلاءم من تلك الوسائل مع مفهوم [البديل]، وشروطه بأن تكون متوفرة فيها الشروط التي ذكرت في المبحث السابق من كون تلك الوسائل تتصف بالدوام والشمول ..... إلخ .
ومن الأمثلة للبدائل الاجتهادية في الوقائع الحديثة :

· وسائل التوثيق الحديثة ، كالكمبيالات ، والتسجيل العقاري ، و الصكوك والبطاقات الائتمانية ... إلخ ، فهذه كلها بدائل عن التوثق على الدين بالكاتب المذكور بقوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا ......}
 .
· وسائل الإثبات الحديثة ، كالبصمة والتوقيع والـDNA  ...... إلخ ، فهذه كلها بدائل للإقرار في كونها وسائل إثبات.
· وسائل التعاقد الحديثة ، كالتعاقد عبر الفاكس والانترنيت ....إلخ ، وسنؤجل الكلام عن هذا الموضوع في بحوث مستقبلية إن شاء الله تعالى  . 

ثانيا- ومن حيث الشرعية ، وعدمها إلى : 

1. [بديل] مشروع ،
وهو كل [بديل] لا يُخرج المكلف من دائرة الامتثال للخطاب ، ولا يترتب على أخذه بـ[البديل] تحليل الحرام ، أو تحريم الحلال ، وأمثلته كثيرة  ، منها : 
· ملك اليمين ، فهو [بديل] للزواج ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 5 إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6}
  .
· إعطاء الدية إلى ولي المقتول ، [بديل] للقصاص
 ، قال تعالى : { فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 178 }
 .
· الكفارة على اليمين ، فهي بديل للبر ، قال تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 89 }
 .
2. [بديل] غير مشروع ، 
وذلك إذا عمد المكلف إلى [بدائل] يترتب على الأخذ بها ضياع الحقوق ، والواجبات ، فـ[البديل] من حيث كونه عملا فقهيا لا شائبة فيه ، إلا أنه من حيث ترتب الآثار السلبية ، أو المحظورة عليه ، قد يؤدي ذلك إلى اتصافه بعدم الشرعية ، فعدم الشرعية التي اتصف بها [البديل] هو ليس لكونه [بديلا] ؛ لأنه لو لم يكن معتبرا لَما ترتب عليه أثر ، وإنما بناء على الآثار السلبية التي ترتبت على الأخذ به ، 
ومن أمثلة [البديل] غير المشروع :

· زواج التحليل ، فهو [بديل] غير مشروع ، وقد تقدم بيانه . 
ثالثا- ومن حيث اقترانه بالحكم الأصلي ، وعدم اقترانه إلى : 

1. [بديل] مقترن بالحكم الأصلي :   

وهذا في حالة عدم حرمة الأصل ، و إمكان الإتيان به ، فيكون المكلف مخيرا بين الأصل و[بديله] ، مثال ذلك : 
الاستيثاق على الدين يتم بالرهن ، وهو بديل الكاتب ، وهو مقارن للكاتب ، فيجوز للمكلف أن يستوثق على دينه بالرهن ، كما يجوز له أن يستوثق بالكاتب ، 

والكفارة على اليمين ، فهي بديل للبر ، وهي مقارنة له ، فيجوز للحالف أن يكفر عن يمينه ، كما يجوز له أن يبر بما حلف عليه ،

وقصر الصلاة في السفر يعتبر [بديلا] للإتمام ، وهو مقارن له ، فيجوز للمكلف أن يقصر، أو يتم ، والتخيير بين القصر ، والإتمام هو مذهب عامـة البغدادييـن ، مـن المالكـيين ، وهو قول أصحاب الشافعي 
 .

2. [بديل] غير مقترن بالحكم الأصلي : 

وهو الذي يتعين العمل به ، وهذا في حالة حرمة الأصل - أي : حرمة طارئة(مؤقتة)- ، وعدم إمكان الإتيان به ، مثال ذلك : 
 حرمة الصدقة على النبي (صلى اله عليه وسلم) ،وهذه الحرمة ليست أصلية ؛ لذا أمكان إيجاد البديل ، فالبديل للصدقة هو إعطاؤه (صلى الله عليه وسلم) الصدقة على كونها هدية وليس صدقة ، فهنا يتعين البديل [الهدية] ، فالبديل هنا غير مقترن بالحكم الأصلي [الصدقة] ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالأصل ، ومن أراد أن يتزوج الخامسة ، لا يجوز له ذلك ؛ لحرمة الزواج من                                                                                                                     الخامسة ، إلا أن هذه الحرمة غير أصلية ، أي : عارضة لسبب ، وهو  استيفاؤه للعدد المشروع ،وهو الأربع قال تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع }
، فاستيفاؤه لهذا العدد مانع من زواجه بالخامسة ، فلا يستطيع أن يتجاوزه ، فبزوال هذا المانع ، بوفاة إحدى هذه الزوجات ، أو طلاق إحداهن ، تزول هذه الحرمة ، والقاعدة الفقهية تنص : [ إذا زال المانع عاد الممنوع ]
 ، فمن أراد الزواج من الخامسة ، وهو لا يريد أن يطلق إحداهن ، لا يجوز له ذلك ،  فليس له سبيل إلا ملك اليمين
 ، فهنا ملك اليمين [بديل] غير مقترن بالحكم الأصلي ؛ لأنه لا يمكن الإتيان بالأصل .
رابعا- ومن حيث أن للحكم الأصلي [بديلا] ، أو لا :

1. أحكام لها [بدائل] :

 وذلك في الأحكام غير العينية ، و الأفعال المحرمة حرمة طارئة(مؤقتة)، وقد تقدم تمثيل     ذلك . 

2. أحكام ليس لها [بدائل] ، وذلك في :
أ. الواجبات العينية
 ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، فهذه لا [بدائل]لها ؛ لأنها مطلوب فعلها بعينها ، وبحقيقتها الشرعية التي نُصَّ عليها ، وحقيقتها لا تظهر إلا بإقامة أركانها ، وشروطها ، ومن قبل المكلف نفسه ،
نعم قد يظهر للبعض أن لهذه الواجبات [بدائل] ، كما مر معنا في صلاة المسافر ، فالحكم الأصلي هو الإتمام ، و[بديله] القصر ، فالقصر ليس [بديلا] لاغيا للأصل ، وهو الصلاة ، وإنما هو [بديل] في نفس الصلاة ، فالذي نريد إيضاحه : أن الصلاة ، وكل واجب عيني ليس لها [بدائل] من غير جنسها ، فدفع المال ليس [بديلا] عن الصلاة ، والصدقة العادية ليست [بديلا] عن الزكاة ، .......وهكذا . 

 ب. المحرمات حرمة ذاتية : 

 فالحرام نوعان :

· حرام لذاته
 ،مثل : أكل الميتة ، أكل لحم الخنزير ، شرب الخمر ......الخ، وكل فعل نص الشارع على حرمته لعينه ، فهذا النوع من المحرمات لا [بدائل]لها ، ولا سبيل لفعلها إلا في حالة الاضطرار ، فيكون المكلف مرخصا في ذلك بقدر ما يسد حاجته ، فالحكم المترتب على تناول المحرمات حرمة ذاتية هو الرخصة ، وليس البديل .
· حرام لغيره
 : وقد تقدم بيان ذلك . 

خامسا- ومن حيث كون البديل متفق عليه ، أو لا :

1. [بدائل] متفق عليها :
ومن أمثلتها :

المسح على الخف ، فهو [بديل] عن غسل القدمين ، والكل متفق على مشروعية المسح على الخفين ، حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين  اختلاف أنه جائز ، وعن الحسن قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ، قال أحمد ليس في قلبي من المسح شيء وفيه أربعون حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النبي وما وقفوا
 .

2.[بدائل] مختلف فيها :            

وأسميها أيضا بـ[البدائل المذهبية] ؛ لأنها تتوقف على مدى اعتبار المذهب لهذا التصرف الذي نسميه [البديل] أو لا ، مثال ذلك :

القصر والإتمام : فعند الحنفية : يكون القصر واجبا ، فعلى رأيهم لا يعتبر القصر [بديلا] للإتمام ، ومذهب عامـة البغدادييـن ،مـن المالكـيين ، وهو قول أصحاب الشافعي 
 : يكون مخيرا بين القصر ، والإتمام ، وعليه ، فالقصر على رأيهم يكون [بديلا] عن الإتمام .

سادسا- ومن حيث كون التصرفات قولية ، أو فعلية إلى : 

· [بدائل قولية] ، وهي التصرفات التي اتخذت صفة [البدلية] بسبب التغير الذي حصل في القول ، مثاله : في حرمة الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فمن الأمور التي اختص بها النبي(صلى الله عليه وسلم) هو تحريم الصدقة عليه ، وعلى آل بيته (صلى الله عليه وسلم)
 ، (( فقد روي عن أبي هريرة (رضـي اللـه عنـه) أنه قال : ثـم كـان رســول الله(صلى الله عليه وسلم) إذا أتي بطعام سأل عنه : أهدية ، أم صدقة ، فإن قيل : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا ، ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ضرب بيده (صلى الله عليه وسلم) ، فأكل معهم ))
  ،
    فالحكم الأصلي هو :  تحريم أكل الصدقة على النبي (صلى الله عليه وسلم) ، 

و[البديل] للأصل هو : تحول الصدقة إلى هدية ، وطريق تحول الأصل إلى [البديل] قولي .

· [بدائل فعلية] ، وهي التصرفات التي اتخذت صفة [البدلية] بسبب التغير الذي حصل في الفعل ، مثاله : الدية وجعلها [بديلا فقهيا] عن القصاص ، والتغير الحاصل هنا هو عن طريق الفعل ؛ لأن إعطاء الدية هو تصرف فعليّ ، وكذلك : الكفارة عن اليمين [بديل] للبر باليمين ، وهو أي الكفارة تصرف فعلي ....إلخ .  

المبحث الرابع
أسباب الأخذ بـ[البديل الفقهي]

الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة : بمعنى الحبل ، وكل شيء يتوصل به إلى غيره 
،

وفي الاصطلاح : ما يلزم من وجوده وجود الحكم ، ومن عدمه عدم وجود الحكم
 ،

والأحكام الشرعية ترتبط دائما بأسبابها ، فكل حكم لا بد له من سبب يوجد لأجله ، وبما أن [البديل] حكم ، فلا بد له من سبب يوجده ، ويتناسب مع مفهومه ، وبناء على المباحث السابقة ، فإننا توصلنا بالبحث إلى أن [الضرورة] - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - لا يمكن أن تكون سببا يتوصل بها إلى حكم [البديل] ؛ لأن الضرورة سبب خاص تنشأ منه الرخص ، ومن خلال عرض الأمثلة الخاصة بالبديل ، فالبديل لا يتوقف الأخذ به على الضرورة ، وإنما اللجوء إلى البديل يكون في ضرورة ، وفي غير ضرورة ، فلا بد أن يكون هناك سبب آخر أعم من الضرورة ؛ كي يكون سببا  ملائما مع مفهوم [البديل] ، 

وبعد البحث عن سبب يتناسب مع مفهوم البديل ، بحيث لا يتعارض مع صفاته التي يتصف بها والتي ذكرناها من قبل ، توصلنا إلى أن [الحاجة] سبب مناسب ينشأ منها [البديل] ، ويشهد على ذلك المعنى اللغوي للحاجة والاصطلاحي ، وكذلك من خلال استقراء الأمثلة القرآنية والحديثية ، وتطبيقات الفقهاء للبدائل نجد أن سبب لجوء المكلف للأخذ بالبدائل هو مطلق حاجته للبديل سواء كانت حاجته لضرورة ، أوغير ضرورة ، لذا فإنه يلزم علينا البحث في مفهوم الحاجة من خلال بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي ، 

فالحاجة في اللغة : حوج : الحاجة والحائجة : المأربة ، والحوج : الطلب
 ،

وقيل : الحاجة تطلق على نفس الافتقار ، وعلى الشيء الذي يفتقر إليه ، 

والحاجة : القصور عن المبلغ المطلوب ، يقال: الثوب يحتاج إلى خرقة ، 

والفرق بين النقص والحاجة : أن النقص سببها ، والمحتاج يحتاج إلى نقصه ، والنقص أعم منها ؛ لاستعماله في المحتاج ، وغيره
 ،

وفي الاصطلاح :

الحاجة : ما تكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة
 ،

فيلاحظ من التعريف اللغوي والاصطلاحي للحاجة الآتي :

إن الحاجة تأتي بمعنى مطلق الطلب ، سواء كان المطلوب فعله أوتركه ضروريا ، أو غير ضروري ، والبديل أيضا قد يكون ضروريا ، ومثاله : تعذر الزواج ، والمكلف في ضرورة إلى العفة ، فليس له إلا [البديل] ، وهو ملك اليمين ، أو غير ضروري ، ومثاله : الحالف إذا قدر على البر بيمينه ، وهو [الأصل] ، أو التكفير ، وهو [البديل] ، فالعمل بهذا البديل غير ضروري ، ولا يتعين على المكلف .

إن الحاجة تكون سببا لتكميل المطلوب ، فالخرق في الثوب سبب لترقيعه  .
إن الحاجة أعم من الضرورة ، لأن الضرورة قد فُسِّرت بالحاجة ، والمُفَسِّر أعم من المُفَسَّر
 . 

فـ[الحاجة] ، فإنها وان كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ولا يتأتى معها الهلاك ؛ لذا فإنها لا يستباح بها الممنوع شرعا ، فمثلا :  الصائم المسافر بقاؤه صائما يحمله جهدا ومشقة فيرخص له الإفطار لحاجته للقوة على السفر
 ، إلا أنه بصومه هذا لا يصل إلى مرحلة الهلاك ، بخلاف المضطر ،

فـ[الحاجة] تختلف عن [الضرورة] ، من حيث أن ارتباط الحكم بها لا يكون في حالة وصول المكلف إلى حالة الهلاك ، وأيضا ، فإن الحكم الذي يترتب على [الحاجة] يكون المكلف فيه مخيرا بين الأخذ بالحكم الأصلي ، وبين الحكم المترتب عليها ، كما هو واضح في المثال المتقدم ، فالصائم المسافر يكون مخيرا بين الصوم وبين الإفطار ، وليس ملزما بواحد منهما ، فالحكم المترتب على الحاجة يتصف بالشمول والدوام ، وهذان الوصفان هما اللذان يتصف بهما [البديل] ، 

فـ[الحاجة] هي سبب مناسب ، لجعلها سببا ينشأ منه [البديل] ، ومن الأمثلة على  البدائل التي صارت الحاجة سببا للجوء المكلف إليها :

الكفارة عن اليمين ، وملك اليمين ، والرهن ، ودفع القيمة في الزكاة ، ومباشرة البكر لعقد نكاحها ..........إلخ ، لا يلجأ المكلف إليها إلا في حالة حاجته إليها ، بحيث يستطيع أن لا يقوم بها ، ويرجع إلى الحكم الأصلي ، وحاجتهم هذه لم توصل المذكورين إلى حالة الهلاك ، بحيث أن الحالف لا يصل إلى الهلاك إذا لم يكفر عن يمينه ، وكذلك من لا يدفع القيمة في الزكاة ، فإن الفقير لا يصل إلى مرحلة الهلاك ، وهذا بخلاف الضرورة التي تنشأ منها الرخصة .   

المبحث الخامس 

مظان البديل الفقهي 

وأعني بذلك : النصوص التي يكثر فيها[البديل الفقهي] ، فالناظر في الأمثلة التي قدمناها في المباحث السابقة يرى أن وجود [البديل] يكثر في موضعين من النصوص أحدهما النصوص التي تتضمن حكمين قد خُيِّر المكلف بينهما بحرف التخيير [أو] ، والآخر قد ذكر في أوله حكما ، ثم قُرِن بحكم آخر على سبيل الإباحة ، لذا فإن المظان التي يكثر فيها [البديل] هي :

1. النصوص التي تشتمل على التخيير بين حكمين ، بكلمة [أو] ، فهو حرف موضوع للتخيير ، فالأصل فيه أنه موضوع للتخيير ، فالحكم المذكور قبلها ، هو [الحكم الأصلي] ، والحكم المذكور بعدها ، هو [الحكم البديل] لما قبلها ، ومن أمثلته :

· قوله تعالى : { وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 196}
،
فقوله تعالى : { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ففي الآية دليل على أنه يتخير بين هذه الأشياء الثلاثة ؛ لأنها ذكرت بحرف [أو] ، وذلك يوجب التخيير
 ، 

فالواقعة هنا هي فدية الذي لا يستطيع الحلق ، أو التقصير ؛ لعذر ، وقد ذكر الله تعالى أن فدية ذلك { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } ، فالأصل هنا الصوم ، و[بدائله] الصدقة ، والنسك  .
2. الحكم إذا ذكر ابتداء ، فهو [الأصل] ، وما يذكر بعده ، فهو [بديل] له إذا كان في قوته ، ومن أمثلته في الكتاب و السنة و أقوال الفقهاء :
· مثاله في الكتاب قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 184 }
 ،
فالواقعة هنا هي الحفاظ على حق الله تعالى ، وذلك عن طريق الصوم ، فالصوم هو الحكم الأصلي ، وقد ذكر ابتداء ، ثم ذكر بعد ذلك حكما [بديلا] للحفاظ على هذا الحق ، وهو إعطاء الفدية  ،
وقوله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا     فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 283 }
 ، فالأصل في الاستيثاق هو الكاتب هنا ، وقد ذكر ابتداء ، وقد ذكر الله تعالى بعد ذلك الرهن المسلم إلى صاحب الدين ، فجعله تعالى  [بديلا] عن الكاتب .
· مثاله في السنة المطهرة : مبادلة الذهب بالذهب ، أنه لا يجوز التفاضل فيه لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) : (( ثم الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد))
 ، فالأصل هو المماثلة بين هذه المذكورات ؛ لأنه ذكر ابتداء ، وأما [البديل] للأصل فهو ما ذكره النبي (صلى الله عليه وسلم) في آخر الحديث : (( فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد ))  .
· ومثاله في الكتب الفقهية : جاء في كتاب المغني لابن قدامة :
(( مسألة : قال : ومن وجبت عليه بدنة ، فذبح سبعا من الغنم أجزأه ، وظاهر هذا أن سبعا من الغنم يجزي عن البدنة مع القدرة عليها سواء كانت البدنة واجبة بنذر ، أو كفارة وطء ))
 ، 

فالحكم الأصلي : هو الوفاء بما حدده ، فإذا كان النذر ببدنة ، أو وجب عليه أن يكفر ببدنة ، فالأصل أن يكفر بما حدد ، 

و[البديل] للحكم الأصلي : هو الوفاء بما يعادل الأصل ، وهو سبع من الغنم .

المبحث السادس

 قاعدة في ضوء البديل الفقهي 
القاعدة ، لغة : أساس الشيء ، وفي اصطلاح الفقهاء : هو الحكم الكلي ، أو الأكثري الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات
 ، 

ومما تقدم معنا بحثه في مفهوم البديل ، فإننا توصلنا بالبحث إلى أن الأخذ بالبديل لا يكون في حالة العجز عن العمل بالحكم الأصلي ، بل إن المكلف يلجأ إلى البديل ، وإن وجد الأصل ، وأمكن العمل به ، وهذا السلوك سار على جميع أمثلة البديل وتطبيقاته ، فجمعا لهذه الأمثلة وهذه التطبيقات ، فإن من القواعد التي توصلنا إليها في ضوء مفهوم البديل أنه : [ يصار إلى البديل و إن وجد الأصل] ،

 فيكون المكلف مخيرا بين الأخذ بالحكم الأصلي ، وبين الأخذ بـ[بديله] ، فإذا وجد الأصل و[بديله] فيجوز الصيرورة إلى [البديل] مع وجود الأصل ، ومع إمكان الرجوع إلى الحكم الأصلي ، دون إيجاب في أحدهما ، وهذا بخلاف الرخصة فإنها لا يجوز الصيرورة إليها إلا بعد فقدان الأصل ، أو عجز المكلف بالإتيان به ، ومن الأمثلة على ذلك :

· الكفارة على اليمين يلجأ إليها المكلف ، وإن قدر المكلف على البر بيمينه .
· الاستيثاق على الدين بالرهن يلجأ إليه المكلف ، وإن وجد الكاتب .
· أخذ الدية في القتل العمد ، يلجأ إليه ولي المقتول ، وإن تمكن من إقامة القصاص على القاتل . 
· والمسح على الخفين في الوضوء ، يلجا إليه المتوضئ ، وإن قدر على غسل الرجلين .
· دفع القيمة في الزكاة ، يلجأ إليها المكلف ، وإن قدر على دفع العين .
ويستثنى من هذه القاعدة ، ما كان الحكم الأصلي محرما حرمة طارئة ، فإنه في هذه الحالة يكون البديل متعينا ، ومن أمثلته :

من تزوج من أربعة ، وعفت نفسه عنهن ، فيتعين عليه البديل ؛ لأن الزواج هنا محرم حرمة طارئة - غير لازمة - ؛ لاستيفائه العدد المشروع ،   

وأصل هذه القاعدة : إن هذه القاعدة هي تصرف في القاعدة الفقهية المذكورة في شرح مجلة الأحكام العدلية : المادة 53 : [ إذا بطل الأصل يصار إلى البدل ]
 ، فهنا استعمل [البديل] في أحد معانيه اللغوية - وقد تقدم بيان ذلك في التمهيد - ، وهو أن العمل بـ[البدل] لا يجوز إلا في حالة عدم التمكن من العمل بالأصل ، فنحن هنا توسعنا في مفهوم هذه القاعدة ، وصغناها صياغة جديدة تتلاءم مع هذه التوسعة ، ونحن لم نبطل العمل بهذه القاعدة ، وإنما هي تبقى سارية على الجزئيات التي صيغت لأجلها ، بل إننا استفدنا منها في صياغة قاعدة في موضوع البديل الفقهي  .
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-�  البقرة : 43 . 


� - التكييف الفقهي : هو بيان الوصف الفقهي للتصرف ، أو الواقعة ، وهو نوع اجتهاد لا ينقطع وجوده ، ويسمى : فقه الفتيا ، ..... انظر :  [ملخص بحث ] الأسواق المالية [البورصات] من المنظور الشرعي والقانوني _ 1 ، للدكتور محمد محروس المدرس . 


 -� الإحكام للآمدي : 1/159  ، الوجيز للزحيأتي : 24. 


� - قصر الصلاة تعتبر من الأحكام الاستثنائية فصورة البديل هي في التخيير بين القصر والإتمام . 


� - النساء : 101 .


�- تفسير القرطبي : 5/351 و352 ، تفسير ابن كثير :  1/545 .  أحكام القرآن للشافعي :  1/91 . 





� - الأم : لـ" محمد بن إدريس الشافعي أبي عبد الله " 1/ 179 و180 (دار المعرفة ، بيروت : 1393هـ ) ط2.


-� روضة الطالبين وعمدة المفتين: 1/403 ( المكتب الإسلامي ، بيروت  : 1405هـ )ط2 .


 


� - صحيح مسلم : 1/481 ، فتح الباري : لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي -  7/269 .(دار المعرفة ، بيروت : 1379هج ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي و محب الدين الخطيب . الدر المنثور : لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي – 2/658 .(دار الفكر ، بيروت : 1993م ) . 


� - الكافي في فقه ابن حنبل : لـ"عبد الله بن قدامة المقدسي أبي محمد – 1/196 ( المكتب الإسلامي ، بيروت : 1408هـ - 1988م) ط5 ، تحقيق : زهير الشاويش، المجموع : 4/293.


� - نيل الأوطار : 3/247 .


� - لا اقصد بالمدة هنا مدة الإقامة .


� - البقرة : 183و184 . 


� - البقرة : 185 .


� - تفسير الطبري : 2/132 و133 ، تفسير القرطبي : 2/ 287و288 ، صحيح البخاري : 2/688 ، صحيح مسلم : 2/ 802 .


�- البقرة : 196 .


� - المبسوط : لـ"محمد بن أبي سهل السرخسي أبي بكر"4/74 (دار المعرفة ، بيروت : 1406هـ)  .





� - البقرة : 283 .


� - مواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد الكريم المدرس : 3/131 . البرهان في علوم القرآن : لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبي عبد الله – 2/23 (دار المعرفة ، بيروت : 1391هج) تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 


� - البقرة : 283 .


� - البقرة : 282 .


� - المغني :  4/215  .


� - البقرة : 282 .


� - تفسير القرطبي : 3 / 391 ، تفسير ابن كثير : 1/336 ، الدر المنثور : 2/119 ، المغني لابن قدامة : 8/153 ، كشاف القناع : لـ"منصور بن يونس بن إدريس البهوتي " 6/434  ( دار الفكر، بيروت : 1402هـ )، تحقيق : هلا مصيلحي مصطفى هلال، المهذب : لـ"إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق " – (دار الفكر ، بيروت ) .بدائع الصنائع : 6/277و278و279 .


� - البقرة : 235 .


� - تفسير القرطبي : 3/188 ، موطأ مالك : لـ"مالك بن انس أبي عبد الله الأصبحي " – 2/524 (دار إحياء التراث العربي ، مصر ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . الكافي في فقه ابن حنبل : 3/51 ، بدائع الصنائع : 3/204 . 


� - سنن البيهقي الكبرى : لـ"أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي – 7/178 (مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة : 1414هـ - 1994م ) تحقيق : محمد عبد القادر عطا . 


� - النساء : 25 ، 


� - المؤمنون : 5و6و7 .


�- المؤمنون : 5 و6  .


� - مواهب الرحمن في تفسير القرآن للشيخ عبد الكريم المدرس : 6 / 8 و9 .  


� - البقرة : 229 . 


� - تفسير الطبري : 2/467 . الأم :  5/196  .


� - زاد المعاد : 5/193و194 .


� - البقرة : 178 .


 -�تفسير القرطبي : 2 / 245 .





� - البقرة : 178 . 


� - تفسير الطبري : 2 / 107.


� - البقرة : 178 .


� - مواهب الرحمن في تفسير القرآن : 2/319 ، تفسير القرطبي : 2 / 246.


� - تفسير القرطبي : 5/315 ، النهاية في غريب الحديث : 2/400 .


� - المائدة : 89 . 


� - تفسير القرطبي : 6/275و283 . 


� - المغني لابن قدامة : 7/432 ، صحيح البخاري : 6/2443 ، صحيح مسلم : 3/1278 . 


� - التوبة : 29 .


� - تفسير القرطبي : 8/41 و 109و 110 .


� - الأنفال : 61 .


� - تفسير الطبري : 10 ، 33 .


-�  المائدة : 6 .


� -  الحج : 78 .


� - مختار الصحاح : 1/133 ، الوجيز في أصول الفقه للزحيأتي : 35 .


  -� صحيح البخاري :1/3 . 


� - عون المعبود شرح سنن أبي داوود : لـ"محمد شمس الحق العظيم آبادي"1/369 (دار الكتب العلمية ، بيروت )ط2 : 1415هـ ، صحيح البخاري : 3/131و 8/12 ،  الوجيز في أصول الفقه للزحيأتي : 35.


� - صحيح البخاري : 1/84 . 


� - المائدة : 6 .


� - كشاف القناع : 1/110 ، مجموع الفتاوى : لـ"أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبي العباس "- 26/60 (مكتبة ابن تيمية )ط2 ،   تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي  . 


� -  المائدة : 3 .


� - تفسير القرطبي : 6 / 93  .





� - المبدع : 1/135 ، المغني لابن قدامة : 1/174 .


� - صحيح مسلم : 1/277 ، سنن ابن ماجة : لـ"محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني " – 2/1193 (دار الفكر ، بيروت ) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، السنن الكبرى : لـ"أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي " – 3/83 (دار الكتب العلمية ، بيروت :1411هـ - 1991م) تحقيق  : د. عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن . 


� - المائدة : 3 .


� - شرح معاني الآثار : لـ"احمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبي جعفر الطحاوي – 1/469و472 (دار الكتب العلمية ، بيروت : 1399هـ) ط1 ، تحقيق : محمد زهري النجار .  


� - نيل الأوطار :  1/73  ، سبل السلام : لـ"محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير" – 1/31 (دار إحياء التراث العربي ، بيروت :1379هـ) ط4 ، تحقيق : محمد عبد العزيز الخولي .  


� - صحيح البخاري : 2/813 ، عمدة الأحكام :لـ"تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد"- 3/179 (دار الكتب العلمية ، بيروت ) . المغني لابن قدامة : 4/25 .


� - صحيح مسلم : 3/1211 ، البحر الرائق : 6/210 .


� - سنن الدارقطني : لـ" علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي "   3/241  (دار المعرفة ، بيروت : 386هـ - 1966م) اسم المحقق :: السيد عبد الله هاشم يماني المدني.


� - صحيح ابن خزيمة : 4/57  .  


� - صحيح البخاري : 2/910 .


� - صحيح البخاري : 2/543 . 


� - الدر المنثور : 3/132و137و138 . 


� - المبدع : 1/41 . 


� - صحيح مسلم : 3/1409 . 


� - تفسير القرطبي : 16/291 .


� - لسان العرب : 2/827  ، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير : 3/265  ، مختار الصحاح للرازي : 443 . 


� - القاموس المحيط : لـ"الشيخ نصر الهويني – الفيروز آبادي "4/364 ، مجمع البحرين : لـ"الشيخ فخر الدين الطريحي"  3/210 (مكتب نشر الثقافة الإسلامية )ط2 : 1408هـ ، تحقيق : السيد أحمد الحسيني . 


� - سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي : د.جبر محمود الفضيلات : 1/79 (دار عمار للطباعة والنشر ، الأردن : 1408هـ - 1987م ) .


 -� سنن أبي داوود : لـ"سليمان بن الأشعث أبو داوود السجستاني الأزدي" 4/131رقم 4376  (دار الفكر) اسم المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد  .، سنن الدارقطني :  3/113  .





� - السنن الكبرى : 4/329 ، مصنف ابن أبي شيبة : لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي - 7/307( مكتبة الرشد – الرياض : 1409هـ ) ط1 ، تحقيق : كمال يوسف الحوت . 


� - أخرجه أبو داوود وفي لفظ له حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن ثابت عن عبد الرحمن بن عجلان قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم ؟ قالوا : ومن أبو ضمضم ؟ قال : رجل فيمن كان من قبلكم " بمعناه قال" : عرضي لمن شتمني )) سنن أبي داوود[المرجع السابق] : 4/273.  





� - المهذب في فقه الإمام الشافعي : لـ" إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق" 2/274 ( دار الفكر ، بيروت ).


� - الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي : لـ"محمد أبي زهرة "- 91و92 (دار الفكر العربي- القاهرة) .


� - المائدة : 38 .


� - النور : 4 . 


� - المهذب [المرجع السابق] : 2/274 ، حواشي الشيرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج : لـ"عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي " 9/120 (دار إحياء ، بيروت) ، المغني لابن قدامة : 10/205 ، الشرح الكبير : لـ"سيدي أحمد الدردير أبي البركات " 4/331(دار الفكر ، بيروت ) تحقيق : محمد عليش ، الإنصاف للمرداوي : 10/201 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 5/60 ، المختصر النافع : لـ"المحقق الحلي" 221 (الناشر : مؤسسة البعثة – طهران : 1410هـ ، طبعة : دار التقريب – قاهرة )  تحقيق : بإشراف الشيخ القمي .                                     .     


�- الحدود الأنيقة : لـ"زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبي يحيى " 71 و 72  (دار الفكر المعاصر، بيروت : 1411هـ )ط1، تحقيق : د. مازن المبارك  ،  الدر المختار : لـ" علاء الدين الحصفكي" 1/101 (دار الفكر) الطبعة 1415 . 


� - التخيير بين الإتمام والقصر ، هو على رأي الإمام الشافعي ، انظر  اختلاف الحديث : 


لـ"محمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي" 76 (مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت : 1405هـ-1985م ، تحقيق : عامر أحمد حيدر ، وهذا هو ما يتماشى مع بحثنا ، كما ذكرناه سابقا  .


 


� -  المائدة : 89 .





�- كشاف القناع : لـ"منصور بن يونس بن إدريس البهوتي " 6 / 242 و243 ( دار الفكر، بيروت : 1402هـ )، تحقيق : هلا مصيلحي مصطفى هلال  .





� - صحيح ابن حبان : لـ"محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي"  11/461  ( مؤسسة الرسالة ، بيروت : 1414 هـ - 1993م )ط2 ، اسم المحقق :: شعيب الأرنؤوط ،  السنن الكبرى : 3/ 472   .





�  - المغني : 7/299 ، الأم :   5/137  .


�  - المغني : 7/389 .


�  -  البقرة : 230  . 


�  - المبدع : 7 / 403  .


�  - تخريج الفروع على الأصول : لمحمد بن أحمد الزنجاني أبي المناقب : 1 / 289 . ( مؤسسة الرسالة _ بيروت : 1398هج ) ط2  ، تحقيق : د. محمد أديب صالح ، إعلام الموقعين : 


لـ"محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله" 3 / 44  ( دار الجيل ،  بيروت  1973هـ )  اسم المحقق : طه عبد الرءوف سعد ،  شرح فتح القدير : 4 / 181  .


� -  التمهيد لابن عبد البر : لـ" أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري "   13 / 234 ( وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب : 1387هـ ) اسم المحقق : مصطفى بن أحمد العلوي ,‏محمد عبد الكبير البكري .





� -  النساء : 3 .


� - درر الحكام شرح مجلة الأحكام : 35  . 


� - أي : ملك اليمين بالتملك لا بالتزوج من الجارية ، لأنه لا يجوز أن يتزوج من الجارية إلا في حالة عدم التمكن من التزوج من الحرة انظر :  جامع البيان : 5/7  ، زاد المسير في علم التفسير :  2/107  .


� - فقه الزكاة د. يوسف القرضاوي  : 2/ من 799 إلى 808 .





� - درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر :  29 .


�- المؤمنون : 5 و6  .


� - النساء : 92 .


� - المائدة : 89 . 


� - البقرة : 283 .


� - البقرة : 283 .


�- المؤمنون : 5 و6  .


� - تفسير القرطبي : 5/315 . 


� - البقرة : 178 .


� - المائدة : 89 . 


� - اختلاف الحديث :  76 .


� - النساء : 3 .


� - درر الحكام شرح مجلة الأحكام : 35  . 


� -  جامع البيان : 5/7 ، زاد المسير : 2/107  .





�  - الواجب العيني : هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة ، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر ، كالصلاة والزكاة والحج ، واجتناب المحرمات ، كالخمر والزنا والميسر والربا ، وحكمه : انه يلزم الإتيان به من مكلف ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض [الوجيز في أصول الفقه للزحيلي : 128].


�  - وهو : ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته ، كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة ، واكل الميتة ، ونكاح المحارم وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وقتل النفس بغير حق ، واكل أموال الناس بالباطل ، وحكمه : انه غير مشروع أصلا ، وإذا فعله المكلف وقع باطلا ، فالزنا مثلا لا يصلح أن يكون سببا لثبوت النسب  والإرث ، وكذا الزواج من المحارم لا يثبت النسب والإرث ، والسرقة لا تصلح سببا لثبوت الملك ، والصلاة بغير طهارة باطلة ، وبيع الميتة باطل ، والباطل لا يترتب عليه حكم [الوجيز –المرجع السابق- : 132]. 


�  - وهو : ما يكون مشروعا في الأصل ، واقترن به عارض اقتضى تحريمه ، كالصلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة ، والبيع الذي فيه غش ، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، وصوم يوم العيد ، وصوم الوصال ، وزواج المحلل / والطلاق البدعي ، ونحو ذلك مما حرم لعارض ، فليس التحريم لذات الفعل ، ولكن لأمر  خارجي جعل فيه مفسدة أو مضرة ، وحكمه : أنه مشروع بأصله وذاته وغير مشروع بوصفه ، فهو عند الحنفية يصلح سببا شرعيا وتترتب عليه آثاره فالصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومسقطة للفرض والمصلي آثم ؛ لأنه ارتكب الغصب والبيع المشتمل على الربا أو على شرط فاسد بيع فاسد لا باطل فإذا قبض العوضان ثبت الملك فيهما للعاقدين لكنه ملك خبيث يجب إزالة سبب الفساد فيه ؛ لنهي الشارع عنه [الوجيز –المرجع- السابق : 132].


� - المغني : 1/174 .


� - اختلاف الحديث :  76 .


� - صحيح ابن خزيمة :  4/57  .  


� - صحيح البخاري : 2/910 .


� - لسان العرب : 1/458 ، مختار الصحاح : 1/119 .


� - فقه المواريث : لـ"نظام الدين عبد الحميد" 19 (مطبعة الجامعة ، بغداد : 1406هـ - 1986م)ط1 . 


� - لسان العرب : 2/242 .


� - تاج العروس : 2/25 . 


� - معجم لغة الفقهاء ل"محمد قلعجي" : 171 .


� - القاموس المحيط : 2/75 ، مجمع البحرين :  3/15  .


�- شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر : 34 .   


�- البقرة : 196 .


� - المبسوط للسرخسي : 4/74 .


� - البقرة : 183و184 . 


� - البقرة : 283 .


� - صحيح مسلم : 3/1211 ، البحر الرائق : 6/210 .


-� المغني لابن قدامة : 3/294 .


� - درر الحكام شرح مجلة الأحكام  :  17 . 


�- درر الحكام  شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر : 49 . 





